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نتقدم بخالص الشكر و عظيم الامتنان إلى العلي القدير على هذه النعمة التي 

 .منها علينا ألا و هي نعمة العلم

كما نتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذتنا المشرفة على مسار بحثنا منذ البداية 

و توجيهاتها القيمة حتى وصل عملنا هذا  ميهوب سهام و على كل مجهوداتها

 .فجزاها الله عنا كل خير.. إلى ختامه 

كما نتوجه بالشكر و العرفان إلى  الأستاذة كردي نبيلة على مساعداتها في 

مرحلة جمع المعلومات و الحصول على مؤلفات إضافية تخص جزئيات 

 .مذكرتنا

حتى وصلنا من أساتذة سية و شكرنا الأعظم لكل من تابعنا في مسيرتنا الدرا

 .لهذه السنة و نذكر بالأخص الأستاذة لحمر نعيمة

هذا بالإضافة إلى شكرنا المتوجه بالإحترام إلى جامعة الشيخ العربي التبسي 

ممثلة في كلية الحقوق و العلوم سياسية و تحديدا قسم الحقوق التي أعطتنا هذه 

 .وع جديدة لم يسبق البحث فيهاالفرصة الطيبة لإثراء المكتبة الجامعية بموض

رم مروى  لى دي   دلول لي 
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يعد الخطأ التأديبي أساس المسؤولية التأديبية و باعتباره السلوك الذي يستوجب مباشرة 
الإجراءات التأديبية في حق مرتكبه، إذ يعد النظام التأديبي وسيلة من وسائل الرقابة 

الذاتية للإدارة و عليه فإن كل تخلي عن واجب مهني من شأنه أن يؤدي إلى خطأ تأديبي 
 061ى متابعة تأديبية و هذا ما قرره المشرع من خلال نص المادة و كل خطأ يؤدي إل

يشكل كل تخل : "المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية بقولها 10-16من الأمر 
عن الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرفه أثناء أو 

حكمة من تقديم المشرع لتعريف الخطأ لا، و لعل .."بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا 
التأديبي تعود إلى إرادته في التضييق من باب الاجتهاد أمام السلطة التأديبية بالنسبة 

 .لمفهوم الخطأ التأديبي

يعتبر النظام الرئاسي و النظام القضائي في التأديب من أهم النظم في المجال التأديبي 
ة الرئاسية كالنظام الإنجليزي و النظام فالأول يجعل سلطة التأديب في يد السلط

الأمريكي، أما الثاني فالقضاء و المحاكم التأديبية صاحبة الإختصاص في التأديب و ذلك 
مثل اللنظام المصري و النظام الألماني و يوجد اتجاه ثالث يزاوج بينهما و هو النظام شبه 

تأديب الموظف من الأمور القضائي كالنظام الفرنسي و نظامنا الجزائري، و إذا كان 
الضرورية في مجال الوظيفة العامة فإن هذا لا يعني أن المشرع قد ترك للإدارة جميع 

السلطات لتوقيعه على الموظف، فالتأديب هو الوسيلة لمنع التهاون في العمل الوظيفي و 
لوضع حد للأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف عند ممارسته لمهامه و هي ليست 

 .عملية انتقامية تمارسها سلطة التأديب كيفما تشاء
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لتي تؤدي إلى تكييف الخطأ و بما أن المشرع ألزم الإدارة بمجموعة من الإجراءات ا
 بي ثم توقيع العقوبة فإنه أيضا أحاط الموظف بالضمانات التي تكفل الوصول إلىالتأدي

 .ني للموظفالمركز القانو  خطيرة لهذه العقوبات علىالحقيقة المجردة بسبب الآثار ال

التأديب في الوظيفة العامة أمر كائن في طبيعة  فتتجلى أهمية الموضوع في أن مجال
كل نظام اجتماعي، فلا يكمن هدفه في تسليط العقوبة فقط، بل هو يهدف إلى إصلاح 

الموظف أيضا و كذا ضمان سير المرفق العام، كما تتجسد أهميته في الكشف عن 
و لانقضاء  وظف العام في أداء مهامه الوظيفية في نطاق القانون الإداري،مسؤولية الم

الإجراءات التأديبية في الوظيف العمومي أهمية حيوية و هامة تتمركز في تحديد مصير 
إذ أن هناك من الأسباب ما قد يغير طريق الإجراءات الموظف محل الإجراءات التأديبية 
  .المركز القانوني للموظف التأديبية فتنقضي مما يمس مباشرة

تنقسم بين الدوافع الشخصية و مختلفة دوافع و قد كان وراء اختيارنا لهذا الموضوع 
رغبتنا في اكتشاف جميع الأسباب التي تؤدي تتمثل الدوافع الشخصية في الموضوعية، ف

عا تعتبر الإجراءات موضو ال المطروح، إذ إلى انقضاء هذه الإجراءات و إيجاد حل للإشك
سخيا قد أخذ نصيبه من اهتمام الباحثين لكن انقضاء هذه الإجراءات هو الجديد في بحثنا 

إذ لم يتم البحث فيه من قبل، و نقصد من ذلك أن تنقضي الإجراءات التأديبية قبل 
 .وصولها لجهات القضاء الإداري المختصة

ها في حد ذاتها أما عن دوافعنا الموضوعية فتبرز إجمالا في أن ذلك يتعلق بأهميت
فلطالما كان النظام التأديبي للموظف العام قضية هامة تشغل بال معظم الاشخاص في 

المجتمع خاصة مع تطور الدولة و تدخلها في جميع المجالات مما يجعل الموظف 
كما تعتبر فكرة الموضوع الأساسية قضية تجذب اهتمام كل  ،عرضة للتعسف الإداري 
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ى الترشح في الوظائف مستقبلا كما جذبت اهتمامنا كباحثين في الموظفين و المقبلين عل
 .ذات المجال، لأن من شأنها أن تقلب الموازين لصالح الموظف و لو كان مخطئا

إلى أي مدى يمكن  : و عليه فإن الإشكال الأساسي الذي يثيره هذا الموضوع يتمثل في
تفعيل ضمانات تأديب الموظف في مواجهة السلطة  أن تؤدي الى لإجراءات التأديبيةل

إلى إفلات الموظف  لضرورة انقضاء هذه الإجراءاتبا يؤدي  المختصة بالتأديب، و هل
 من العقوبة الصادرة في حقه؟

و للإجابة على هذا الإشكال اتبعنا كلا من المنهج التحليلي و المنهج الوصفي 
راسة متعمقة في أغلب نقاط بحثنا، و تحليل المنهج التحليلي لإجراء دفاعتمدنا على 

لعلمية ثم ترتيبها بطريقة النصوص القانونية المرتبطة به، و ذلك من خلال جمع المادة ا
المنهج الوصفي من أجل إيضاح معالم البحث و إبرازه من عدة زوايا ممنهجة، بينما اتبعنا 

 .حتى يتسنى لنا ضبطه بالشكل المطلوب

 : من بينهاحتى النهاية لتنا نواصل على عملية البحث جعأهداف و كان لنا 

 .الإحاطة بجميع آفاق الدراسة و الربط بينها بما يخدم صلب بحثنا مباشرة -
لنا إجابة واضحة للإشكالية  تترجمهم الجوانب الحيوية التي أ تسليط الضوء على  -

 .المطروحة
الدقيق لسير بحثنا تحديد الإطار ضبط المصطلحات القانونية التي تساهم في  -

 .بسلاسة و انتظام

السابقة و التي ساهمت في إثراء أجزاء كبيرة من اعتمدنا على مجموعة من الدراسات و 
 :بين أطروحات الدكتوراه و رسائل الماجيستير و من أهمهافي غالبها تنقسم البحث و 
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التشريع محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في  -
 .(أطروحة دكتوراه) الجزائري 

دراسة مقارنة بين " بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التاديبي  -
 (.أطروحة دكتوراه" ) القانون الفرنسي و الجزائري 

" بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التاديبية الصادرة ضد الموظف العام  -
 .(يرمذكرة ماجست) ، "دراسة مقارنة

عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التاديبية في ظل  -
 (.مذكرة ماجستير)  ،التشريع الجزائري 

بالنسبة للصعوبات لم تواجهنا صعوبات عديدة عدا انعدام المراجع المتخصصة في 
صلب موضوعنا بالتحديد فإن وجدت في الشق الأول من موضوعنا فإنها تختفي في 

ساسي و حتى بالنسبة للمصادر فإننا لم نجد غير القانون الأ الأساسيالشق الثاني و 
 .لومات الكافية و الكفيلة بالإلمام بتفاصيلهصعب علينا جمع المعللوظيفة العامة مما 

ن، فكان الوصول لحل الإشكالية و الفصل فيها قسمنا بحثنا إلى فصلي  و من أجل 
الأول بعنوان الإطار القانوني لتأديب الموظف في التشريع الجزائري، و تطرقنا للجهة 

جراءات تأديبه ، و (المبحث الأول)يب الموظف المختصة بتأد و كذا ( الثاني المبحث) ا 
 (المبحث الثالث) الضمانات المقررة لصالحه خلال هذه المراحل الإجرائية و بعدها 

بينما كان الفصل الثاني بعنوان أسباب انقضاء الإجراءات التأديبية في التشريع 
الجزائري فقسمناه هو الآخر لثلاث مباحث فمررنا على أسباب انقضاء الإجراءات 

و اسباب انقضاء الإجراءت بسبب إصدار ، (المبحث الأول) نون التأديبية بقوة القا
 بسبب الإستقالة، ثم انقضاء الإجراءات التأديبية (لمبحث الثانيا)  عقوبات تاديبية

  (.المبحث الثالث)



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 .الجهة المختصة بتأديب الموظف: المبحث الأول -
 إجراءات تأديب الموظف: المبحث الثاني -

 .الموظف أثناء تأديبهالضمانات المقررة لصالح : المبحث الثالث -
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بية، إذ لا يمكن إن المساس بالواجبات الوظيفية تجعل الموظف العام في وضعية تأدي
منذ استقلال الجزائر سعى المشرع تجاوز ما يرتكبه من أخطاء و مهما كانت درجتها، ف

حااطة ذذا الجان  بأذمية صوو  ضمن النوو  التأديبية، إذ أن الحاكمة من وض  لإ
نظام تأدي  جاءت من أجل محااولة إولاح و تقويم السلوك الإداري للموظف العام و 
وض  حاد لأخطائه من خلال العقوبات التأديبية، و من خلال رزنامة من النوو  

المخالفات ضمن مجال الوظيفة العام، و  المحاددة للجهة التي تخت  بالنظر في مثل ذذه
ير المرفق العام لضمان حاسن س موضحاا مجال تدخل كل جهةبينها  الاختوا توزي  

 .بانتظام و اطراد

و  (المبحاث الأول)  السلطة المختوة بتأدي  الموظفو لذا سنحااول توضيح  
للتأدي  دوره في إرساء مبدأ الانضباط الواج  توفره ضمن المرفق، و لما كان نجاح 
الإدارة في أداء مهامها يتوصف على مد  شعور الموظف بالطمأنينة أوضح المشرع 

كما أحااطه ( المبحاث الثاني) الإجراءات التي تسير عليها الإدارة عند تأدي  الموظف 
ودار الحاكم و بعد ترافقه منذ بداية التحاقيق إلى إأيضا بمجموعة من الضمانات التي 

 (.المبحاث الثالث) توصي  العقوبات
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  .الموظف ديبأتالجهة المختصة ب :المبحث الأول

على تقسيم السلطات التأديبية ما بين  لقد اتفق الكثير من كتا  القانون الإداري  
ذو ملزم  السلطة الرئاسية و اللجان التأديبية، التي يختلف الالتزام بقراراتها، فمنها ما

العقوبة التأديبية، و منها ما يكون دورذا استشاريا  بإبقاءللرئيس عندما تودر صراراتها 
شبه صضائي، حايث تخت  السلطة الإدارية نظام فقط، إذ أن النظام التأديبي الجزائري ذو 

الرئاسية كسلطة تأدي  في الوظيف العامة كأول عام، فهي المختوة بسلطة التأدي  
في المخالفات من الدرجة الأولى و الثانية بقرار مسب  دون استشارة مسبقة للجهة 

 .القضائي و ذذا النظام يجم  بين ميزات النظامين الرئاسي و الأعضاءدارية متساوية لإا

تأديبية سلطة الال و من أجل التفويل في ذذه السلطات ارتأينا أن نقسم المبحاث 
المطل  ) ثم إلى المجلس التأديبي باعتباره جهة مختوة أيضا ( الأول المطل ) الرئاسية 
 (الثاني

 .السلطة التأديبية الرئاسية: المطلب الأول

السلطة التأديبية الرئاسية ذي نفسها ، في المجال التأديبي للوظيف العمومي الجزائري 
السلطة التي لها ولاحايات تعيين الموظف، إذ تخت  في العقوبات التي تكون من 

 :في فقرتها الأولى و التي جاء فيها 561الدرجة الأولى و الثانية عملا بن  المادة 
الدرجة  تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر للعقوبات التأديبية من"

 (.1")الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني

و يتضح من خلال ذذه المادة أن المشرع حاور الحاالات التي تتدخل فيها السلطة 
التاديبية الرئاسية كما حادد الآلية المتبعة في ذلك ألا و ذي صرار مبرر وجوبا، و يعتبر 

ستثناء وجد ذنا لحاساسية ذذا النوع من القرارات، و التبرير غير ملزم كأول عام لكن الا

                                                           
المتضمن القانون الأساسي  6666يوليو سنة  51المؤرخ في  60-66الأمر من  561الفقرة الأولى من المادة (  1
 .6666جويلية  56، الوادرة بتاريخ 66، ج ر ، عدد للوظيفة العامة، المعدل والمتمم العام
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حاسن المشرع حاينما ألزم السلطة التأديبية الرئاسية بتبرير القرار الموضح للعقوبات أ
التأديبية و ذذا كضمانة صد تخدم في رأينا الإدارة صبل الموظف خاوة م  غيا  استشارة 

جهة أخر  بتقديم توضيحاية كتابية اللجنة متساوية الأعضاء ، ذذا و ألزم الموظف من 
 .للسلطة التأديبية صبل إتخاذ القرار التأديبي

 أكدتهالتي لها حاق التعيين و ذو ما  إن السلطة التأديبية ذي من اختوا  السلطة
السلطة التأديبية هي من  : "حاين نوت في فحاواذا 500-66الأمر  من 16المادة 

ت ، و نو (1)..."أو السلطة المخولة  اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين
تختص السلطة التي لها صلاحية : " بقولها 15 -51من المرسوم  560المادة  عليه

التعيين أو السلطة المخولة، إن اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية و تمارس هذه السلطة 
و ذكذا يتضح و ، (2)" لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي بعد استشارة
لاختوا  في من خلال النوو  القانونية الآنفة الذكر المتعلقة بسلطة ايظهر جليا 

فقد نوت على  55-56المرسوم التنفيذي أما في المادة الأولى من تأدي  الموظف العام 
 :في -ما لم يوجد ن  يخالف ذلك  –تتمثل  و التي ، سلطة التعيين 

 الإدارة المركزية،الوزير فيما يخ  مستخدمي  -
 الوالي فيما يخ  مستخدمي الولاية، -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخ  مستخدمي البلدية، -
مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطاب  الإداري فيما يخ  مستخدمي  -

  .(3)المؤسسة

                                                           
 66، ج ر، العدد المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي 5566جوان  66المؤرخ في  500-66الأمر (  1

 .5566جوان  5الوادرة بتاريخ 
ال المؤسسات و الإدارات ساسي النموذجي لعميتضمن القانون الأ 5551مارس  60المؤرخ في  15-51المرسوم ( 2

 .5566مارس  66الوادرة بتاريخ  50، ج ر، العدد العمومية
المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الاداري بالنسبة  5556مارس  62المؤرخ في  55-56المرسوم التنفيذي رصم (  3

، الوادرة 50، ج ر، عدد مؤسسات ذات الطاب  الإداري ت و الللموظفين و أعوان الادارة المركزية و الولايات و البلديا
 .5556مارس  65بتاريخ 
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في في النظام التأديبي التشريعي الوظيفي ( السلطة الإدارية)  السلطة التأديبيةف و منه
 .المذكور أعلاه 55-56ذي ذاتها ذذه الجهات المشار إليه في المرسوم التنفيذي  الجزائر

السلطة التي تخول المستخدم أن يوقع عقوبات  : "و عرفها بعض الفقه على أنها
تاديبية في حال عدم الامتثال للتوجيهات و الأوامر بغرض إلزامهم على احترام النظام 

 (1)"رارالداخلي و تحقيق الاستق

 .يلس التأديبمجال :المطلب الثاني

نظرا لخطورة العقوبات التي تدخل ضمن الدرجة الثالثة و الرابعة،جعل المشرع 
دي  للجنة متساوية الأعضاء المنعقدة بالمجلس التأديبي دون امتلاك أاختوا  الت

الاصتراح أولا، ثم السلطة الرئاسية سو  حاق اصتراح العقوبة و اللجنة لها أن توافق على 
تقضي بتسليط العقوبة التي تراذا مناسبة للذن  المقترن، و من أجل الحاديث عن ذذا 

سيرذا و طريقة  ثم (الفرع الأول)  تكوين ذذه اللجان إلى عرضتالشأن كان لابد أن ن
 (الفرع الثاني) عملها 

 .متساوية الأعضاء الإداريةتشكيلة اللجنة : الأولالفرع 

المجلس التأديبي ذو ذيئة تتشكل من اللجان الادارية متساوية الأعضاء حايث 
تتضمن ذذه اللجان بالتساوي ممثلين من الإدارة و ممثلين منتخبين عن الموظفين، ترأسها 

و ممثل عنها يختار من بين الاعضاء معينين بعنوان أالسلطة الموضوعية على مستواذا 
سابق الذكر، و ذي نفس  60-66من الأمر  60ادة الإدارة و ذذا ما نوت عليه الم

 أيضا المرسوم تكلم عنه ومنه  55في المادة  15-51التشكيلة التي ن  عليها المرسوم 
 .منه 62في المادة  (2) 56- 56

                                                           

، المتعلق بعلاصات العمل 55-56من القانون  20، سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة زوبة عز الدين( 1 
 06،  6655الجزائر،  –أطروحاة دكتوراه، جامعة أمحمد مقران، بومرداس 

المتعلق بتحاديد اختوا  اللجان متساوية الأعضاء  5556جانفي  56المؤرخ في  56-56المرسوم رصم (  2
 .5556سنة  60وة تشكيلتها و تنظيمها، ج ر ، العدد 
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مناوفة بين ممثلي " اللجان المتساوية الأعضاء"إن جعل تشكيلة المجلس التأديبي 
أن يحاقق ضمانة ذامة للموظفين غير أن النوو   الإدارة و ممثلي الموظفين من شأنه

 (1).المنظمة لهذه اللجان تبين ما يحاد فعالية ذذه الضمانة في عدة مجالات أذمها

 : العضويةمدة من حيث تحديد : أولا

ن المشرع حادد مدة العضوية في ذذه أنجد  56-56من المرسوم  1من خلال المادة 
يجسد استقلالية ذذه اللجان لأن ترك مدة  سنوات و ذذا يعتبر مؤشر 0اللجان بـ 

، حايث يكون الأعضاء الاستقلاليةو غير محاددة صانونا يؤثر على  العضوية مفتوحاة
فلم يحادد مدة عضوية أعضاء  60-66مر أما الأ ،عرضة للعزل و التوصيف في أي وصت

 .اللجنة المتساوية الأعضاء

 :هذه اللجان تكوينمن حيث  :ثانيا

و ترأسها السلطة الموضوعة ... "  :عليه المشرع في النوين الآتيينحاس  ما ن  
و  ،(2)".على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة

يتضح أن  (3" )و تترأس اللجان المتساوية الأعضاء السلطة التي تنصب إليها" : صوله
ن تشكيلة اللجان التي أصرذا أيتضح من خلال ما سبق و  ،الرئيس ينتمي إلى الإدارة

د  إلى تغلي  منطق الفعالية أالمشرع تعكس استقلالية نسبية و ليست مطلقة مما 
 .الإدارية على منطق الضمان

أما فيما يخ  الأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستو  الهيئات اللامركزية فيتم 
رئيس المجلس الشعبي البلدي  وأتعيينه في نفس الشروط التي ذكرناذا بقرار من الوالي 

 (4).المدير المخت  المختوان أو

                                                           
، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري ، مد  فعالية الضمانات التأديبية للموظف العامسلماني منير(  1
 .52،   6651-6656تيزي وزو، الجزائر،  –

 .سابق الذكر 60-66من الأمر  60المادة  2)
  .سابق الذكر 56-56من المرسوم  55الفقرة الأولى من المادة     3)
 .سابق الذكر 56-56من المرسوم  62المادة (  4
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 على أن (1) 55- 56و بالنسبة لاختيار الممثلين عن الموظفين فقد ن  المرسوم 
  (2) يكون الإختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في

، غير أن يمن  من الترشح لهذه الانتخابات كل موظف يوجد الانتخابية لهذه اللجنة القائمة
  .في إحاد  الحاالات الآتية

 .الإجازة المرضية طويلة المد  -
 .الوظيفةالتنزيل في الرتبة أو الاصواء المؤصت من  -
 .حاالة الإوابة بالعجز -

و يتم تسجيل المترشحاين في صائمة واحادة يج  أن يكون فيها عدد المترشحاين ضعف 
صل من سابي  على الأأالقائمة صبل خمسة عدد المناو  المطلو  شغلها، و يتم ايداع ذذه 

بحايث تكون كل صائمة موحاوبة بتوريح الترشح موص   ،جراء الانتخاباتالتاريخ المحادد لإ
 .55-56من المرسوم  66من صبل كل مترشح حاس  المادة 

مانة الدائمة للجنة المركزية و على المحاافظة و تعرض كل صائمة على الدراسة في الأ
مانة ذا لم تدل الأإسبوع من تاريخ الايداع ـ و أفيما يخ  الجماعات المحالية خلال 

 .ن سكوتها يعد موافقةإيوما ف 51و المحاافظة برأي مخالف خلال أللجنة المركزية  ةالدائم

 .و عملها سير اللجنة متساوية الأعضاء: الثانيالفرع 

تمارس اللجان متساوية الأعضاء اختواواتها في شكل ذيئة عامة تعرض عليها 
حاالة تعرض القضايا التي تهم شؤون الموظفين، كما تنعقد في شكل مجلس تأديبي في 

 .أحاد الموظفين إلى مساءلة تأديبية تستوج  استشارة ذذه اللجان

 

                                                           
المتعلق بتحاديد كيفيات تعيين ممثلين عن  5556-62-56المؤرخ في  55-56المرسوم رصم (  1

 .5556، سنة 60اء، ج ر، العدد الموظفين في اللجان متساوية الأعض
، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشري  الجزائري عمراوي حاياة، (  2

 .56-55،   6656-6655باتنة، الجزائر، –مذكرة ماجستير، جامعة لحااج لخضر 
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 :إجتماعاتها في شكل هيئة عامة :أولا

و ذلك في حاالة انعقادذا كهيئة استشارية لتقديم آرائها فيما يخ  بعض المسائل 
لي المتعلقة بالموظفين، و يترأس ذذه اللجان الوزير المخت  على مستو  الوزارات و الوا

 .و مدير المنشأة على المستو  المحالي

أعضاءذا  5/0أو بطل  كتابي من تجتم  ذذه اللجان باستدعاء من رؤساءذا 
، يتخذ القرار بالاصتراع السري و بالأغلبية البسيطة (1)الدائمين على الأصل مرتين في السنة

اجتماعات ، و لا توح (2)و في حاالة تعادل الأووات يكون ووت الرئيس مرجحاا
اللجان التأديبية إلا باكتمال نوابها القانونية، حايث لا تعتبر صراراتها شرعية إلا 

أعضاءذا و في حاالة ذدم بلوغ النوا  القانوني تؤجل القضايا إلى جلسة  0/6بحاضور
 (3).تالية

 :اجتماعاتها في شكل مجلس تأديبي-1

المهنية إلى كونها إذا ما توولت السلطة المختوة للتعيين في تكييف الأخطاء 
تشكل عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة ألزم المشرع السلطة التأديبية صبل توصيعها 

حايث يتم  تأديبيللعقوبة ضرورة أخذ رأي اللجنة متساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس 
 سقط ذذا الخطأ لاو إ الخطأمن تاريخ معاينة  ايوم 61إخطاره في الدعو  في أجل 

 .(4)، و استدعاءه للمثول أمامهاالأجل بانقضاء

يوم من تاريخ إخطارذا، ينظر  61تبت اللجنة في القضية المعروضة عليها في أجل 
المسب  المقدم اليه من صبل السلطة  المجلس التأديبي في الأمر وفقا لما جاء في التقرير

لى ارتكا  الرئاسية التي توضح فيه الاخطاء المنسوبة للموظف و ظروف التي ادت ا
 .لمخالفة و كذا العقوبة المقترحاةو كذلك سيرة الموظف صبل ارتكا  ا الخطأ

                                                           
 .المودر السابق 56-56من المرسوم  0المادة (  1
 .المودر السابق 56-56من المرسوم  56  المادة(  2
 .المودر السابق 56-56من المرسوم  55المادة (  3
 .5أنظر الملحاق رصم (  4



الإطار القانوني لتأديب الموظف في التشريع الجزائري: الفصل الأول  

 

 

12 

الخا  بالموظف محال المعاصبة  التأدي راءات المساءلة فتتم بعيدا عن ملف أما إج
مجلس التأدي  يقوم رئيس المجلس بتعيين مقرر الذي يقوم بقراءة التقرير المسب   لد 

 تذا ما استعانإمحااميه  و يستوج  ذلك حاضور الموظف و ،الذي اعدته السلطة الرئاسية
عضاء المجلس ثم يستم  أ سئلة التي يطرحاها جابة على الألإو اصواله بمحاام للإدلاء بأ

 .ان بهم الموظف ذا ما استعإصوال الشهود الأ

ما بإودار صرار مبرر إعضاء المجلس في مداولات مغلقة تنتهي أ بعد ذلك يتداول 
 (1).ذا لم يكتفي المجلس بالتوضيحاات المقدمة إجراء التحاقيق إو بطل  أللعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مذكرة ماستر، جامعة الشيخ العربي الحاق في الدفاع ضمن مجال الوظيفة العامةغربي إيمان، (  1
 60-65،  6656-6650تبسة، الجزائر ، -التبسي
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 .إجراءات تأديب الموظف: المبحث الثاني

فمن خلالها يتم تأدي  الموظف على جراءات التأديبية ذات أذمية كبيرة، تعتبر الإ
من أجل إظهار  أخطاء أصدم على ارتكابها، و التزام الإدارة بهذه المراحال أمر ضروري،

حاقيقة الخطأ و تحاديد درجة خطورته، و كما سبق و وضحانا فقد منح المشرع للسلطة 
و ذلك الرئاسية أو ممثلها المرخ  له صانونا حاق تسليط الجزاء التأديبي على الموظف 

بإودار صرار التأدي  الذي يمر بعدة مراحال أو خطوات تتب  منذ ارتكا  الموظف للخطأ 
التأديبي حاتى توصي  الجزاء عليه، و ذذا لما لقرار التأدي  من تأثير على مركز الموظف 

حاالة الملف على السلطة التأديبية المختوة إالإخطار و  ةمرحال القانوني و ذي متمثلة في
 ة، ثم مرحال(المطل  الثاني) التحاقيق التوصيف التحافظي و  ة، مرحال(لأولالمطل  ا) 

 . (المطل  الثالث) المداولة و اتخاذ القرار التأديبي

إحالة الملف على السلطة التأديبية مرحلة الإخطار و  ةمرحل: المطلب الأول
 .المختصة

الجهات إعلام مهمة عند علم الإدارة بالأخطاء المنسوبة إلى موظف من موظفيها تباشر  
إحاالة الملف على  و، (الفرع الأول)المعنية و ذذا ما سيتجسد في مرحالة إخطار المعني 

 .(الفرع الثاني) المختوة السلطة التأديبية 

 .مرحلة الإخطار: الفرع الأول   

صد لا تستدعي بعض التورفات التي يقوم بها الموظف تأديبه، بناء على سلوك معين 
تورفه اي تهديد على مولحاة الإدارة أو إعاصة سير مرفق عام، لذلك كان  و صد لا يشكل

أن تتأكد  على السلطة التأديبية أن تلتزم عند تقديرذا خطورة الأفعال التي تستوج  تدخلها
، و أن يمثل ذذا السلوك الذي أتاه الموظف (1)ركان الخطأ و عناورهأرة من توفر الإدا

                                                           
، مذكرة ماستر، جامعة صاودي الإجراءات القانونية لتأدي  الموظف العموميكاوجة محمد الطاذر، (  1

 .16-65،   6656-6650، الجزائر -ورصلة –مرباح 
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جديرة بالحاماية، و ذي مولحاة سير المرفق بحايث تكون  خطأ فعليا و تعديا على مولحاة
و على  ،العام بانتظام، و عدم الخروج عن الأنظمة و اللوائح الادارية المنفذة للقانون 

، و تتأكد من خطورة الأفعال التي حاقق من وجود الفعل و ضرورة تجريمهتت أنالادارة 
 ماية و غيرذا منحاوفقا لمعايير حااجات و موالح الإدارة الجديرة بال اج  تدخلهتستو 

الموضوعية الدصيقة التي تستوج  الوصوف على معالم الخطأ و نشوءه مادام  المعايير
 .(1)المشرع لم يحادد معالمه

ديبية التي يج  على الإدارة المختوة بتسليط العقوبة ذي إخطار من الإجراءات التأ
ذذا يعتبر إجراء مهم و الموظف المنسو  إليه الخطأ و إعلانه بالتهم المنسوبة إليه، و 

وراحاة على أنه لا يجوز و لا يمكن  حاترامه و لقد ن  المشرع الجزائري رة اعلى الإدا
ي بالأمر و من ثم تتعين على الإدارة إخطار بة إلا بعد سماع الموظف المعنتسليط العقو 

الموظف العام بما ينس  إليه من مخالفات مهما كانت درجة العقوبة التي تنوي الإدارة 
 (2).تسليطها

 .ة التأديبية المختصةمرحلة إحالة الملف على السلط: نيالفرع الثا

جهة الموظف المتهم و ليس في غيابه، اإن التحاقيق القانوني ذو الذي يجر  في مو 
، لذلك لضمان (3)في غيا  الموظف ةووري اتبإمكان السلطة الإدارية إجراء تحاقيق إذ

سلامته فإنه لا يبدأ التحاقيق الابتدائي إلا باستدعاء أو تكليف الموظف المتهم للمثول أمام 
مخالفات تأديبية، حايث يعد السلطة التحاقيق لمواجهته بالوصائ  المنسوبة إليه و التي تشكل 

  .ذذا الاستدعاء بمثابة إجراء أولي واج  الاتباع و لا يتم بدونه إجراء التحاقيق الاداري 

                                                           
 .16   مذكرة السابقة ،كاوجة محمد الطاذر، (  1
 .سابق الذكر 15-51من المرسوم  565المادة (  2
في مجال الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، سعد الشتيوي، التحاقيق الإداري (  3
 .5،  6665مور، -الاسكندرية
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إجراء يكلف به المحقق المتهم " : و يقود بالإستدعاء أو التكليف بالحاضور
و يمكن  (1)،"-استدعاء -الزمان المحدد بالأمر بمقتضاه بالحضور في المكان و

هو تكليف الموظف المتهم من طرف الجهة " :تدعاء في المجال التأديبيستعريف الا
المختصة بحضور التحقيق في المكان و الزمان المحددين لسماع أقواله فيما هو 

 ."منسوب إليه في المخالفات التأديبية

وتكييفــه مــ  العقوبــة التأديبيــة المقــررة لــه تحاــرر  يبعــد تحاديــد توــنيف الخطــأ التــأديبإذ 
السلطة الإدارية التأديبية تقريرا معللا بذلك ، وتتـولى إحاالـة الموظـف العـام المخطـي تأديبيـا 

الثالثــة و الرابعــة إلــى المجلــس التــأديبي المرتكــ  لخطــأ تــأديبي مقــرر لــه عقوبــة مــن الدرجــة 
بينمــا كانــت الإحاالــة علــى المجلــس التــأديبي  60- 66مــن الأمــر  561نــ  المــادة حاســ  

علــــى مجلــــس التأديــــ   -جميعهــــا –الثانيــــة إلـــى الرابعــــة فيمـــا يخــــ  العقوبــــة مــــن الدرجــــة 
المتعلــــــق  (2) 516-66مــــــن المرســــــوم ( 56)مــــــا نوــــــت عليــــــه المــــــادة  وفــــــقالمخــــــت  

أ التـأديبي المقـرر لـه ويستثنى من ذلـك الموظـف العـام المرتكـ  للخطـ ،بالإجراءات التأديبية
 . (3)عقوبة من الدرجة الأولى

 .التحقيقمرحلة  التوقيف التحفظي ومرحلة : المطلب الثاني

ية، لذا سنورد التوصيف التحافظي لهذين المرحالتين أذمية صوو  في الإجراءات التأديب
 (.الفرع الثاني) ثم التحاقيق الذي لا يقل أذمية ( الفرع الأول)

 

 

                                                           
الأمر ) النظام التأديبي المطبق على الموظف العمومي الجزائري في ظل التعديلات سماي سعاد، (  1

، 6656-6662الجزائر، للقضاء، ،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا (66-60
 55. 

، الوادرة 66، ج ر عدد يالتأديب بالإجراءالمتعلق  5566جوان  66 المؤرخ في 516 -66المرسوم (   2
 .5566جوان  5بتاريخ 
 .سابق الذكر 60-66من الأمر  561-560نوو  المواد (  3
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 .التوقيف التحفظي: الفرع الأول

صبل التطرق لإجراءات التحاقيق يستلزم على الإدارة في حاالة ما إذا كان الخطأ جسيما 
أن تقوم بتوصيف الموظف مؤصتا، لذا سنتكلم في ذذا الفرع عنه من خلال تعريفه، السلطة 

 .المختوة بتوصيعه ثم ضوابطه

 .تعريف التوقيف التحفظي: أولا

تسند إلى الموظف تهم جد خطيرة لا يولح معها أن  صد خلال المرحالة الإجرائية
ح العام إبعاده مؤصتا عن الوظيفة حاتى يستمر في مزاولة أعباء وظيفية بل يقتضي الوال

 .ينجلي أمره

فالتوصيف إذا ليس عقوبة تأديبية و إنما مجرد إجراء وصائي، فإذا كان ذذا يشكل 
تياطيا عن عمله مقابل حاالموظف اضمان لوالح الإدارة يقتضي إعطاءذا حاق وصف 

ضمانات و صيود فرضها المشرع، و ذو إسقاط ولاية الوظيفة عن العامل إسقاطا مؤصتا فلا 
يتولى خلاله سلطة و لا يباشر الوظيفة و ذذا ما استقر عليه الفقه و القضاء، و ذذا 

ة زمنية معينة، و الإجراء الإداري المؤصت يتوصف عن إنتاج آثاره القانونية بعد انقضاء فتر 
الجهة التي تملك تأدي  الموظف بإودار صرار الوصف عن العمل لمولحاة  تخت 

 سابق الذكر،  60-66من الأمر  520التحاقيق حاس  ما أكدته المادة 

 .ضوابط قرار التوقيف و آجاله: انيثا

و ذو ما نوت عليه  (1)يسبق إجراء التحاقيق توصيف الموظف تحافظيا عن عمله
في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، :" التي جاء فيها 520الأولى من المادة الفقرة 

يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين 
 (2) ..."بتوقيفه عن مهامه فورا

                                                           
 .0و الملحاق رصم  6أنظر الملحاق  رصم (  1
 .سابق الذكر 60-66الأمر من  520المادة الفقرة الأولى من (  2
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وية وضعية الموظف الموصوف ن لسلطة التعيين أن تقوم بالإجراءات اللازمة لتسإ
، فإذا لم يسفر التحاقيق التأديبي بشان المتابعة التأديبية عن ارتكا  الموظف تحافظيا

للخطأ عاد الموظف إلى وظيفته و يعاد له كامل مرتبه بأثر رجعي يسري من تاريخ 
حاس   ودور صرار التوصيف باستثناء التعويضات العائلية التي تخول له في تلك الفترة

و صد يرتك  الموظف خطأ يأخذ ووف الجريمة و ذذا من  ة،الفقرة الثانية من ذات الماد
نه أن يؤثر على مساره المهني و محايطه الوظيفي مما لا يسمح له البقاء في الوظيفة أش

 .و ذنا يتعرض الى التوصيف أيضا كإجراء تحافظي الى غاية ثبوت براءته

اريخ التوصيف ابتداء من تاشهر على الأكثر  6و ذنا يرفق صرار التوصيف طوال مدة 
منه باستثناء المنح العائلية التي  النوفعلى أن لا يتجاوز  الرات بمقرر إبقاء جزء من 

 (1) 526 توصيف وفق ما نوت عليه المادةيستفيد منها طوال مدة ال

 .التحقيق مرحلة: الثانيالفرع 

الأساسي يحاتل التحاقيق الجان  الأكبر و الأساسي من إجراءات التأدي  لأن الهدف 
ية للإدارة أي السلطة حامنه ذو الكشف عن الحاقيقة، و صد خول المشرع ذذه الولا

الخطأ غموض فتحاه في حاالة ما إذا شا  ارتكا  الرئاسية التي لها جان  من التقدير في 
أو الوصائ  المنسوبة إلى الموظف و ظروف ارتكابها مبهمة و ذلك وفقا لما تقتضيه 

 .المولحاة العامة

إجراء وصائي صبل البت النهائي في أمر الموظف الذي تم إبعاده  يعد التحاقيق إذ أن
مؤصتا عن وظيفته حاتى يجر  التحاقيق بشأنه في جو خالي من التأثيرات خاوة إذا كان 

ذم ضمانات الموظف التي تقيه من المآخذة بمجرد أ الخطأ المقترف جسيما لذا فهو من 
 (2) .الكاذ  الاتهامالشبهة أو 

                                                           
 .سابق الذكر 60-66الأمر من  526المادة الفقرة الثانية و الثالثة من (  1
مذكرة تخرج  النظام التأديبي في التشري  الجزائري في ضوء العمل و الوظيف العمومي،تدرانت نرجس، (  2

 00،   6665-6661لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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لذا و لمقتضيات حاسن سير الوظيفة و استقرارذا و عدم المساس بسمعة الموظف 
احاتمالات صوية و معقولة لارتكا  إلا إذا كانت ذناك  يفترض على الإدارة عدم فتح تحاقيق

 (1).الخطأ التأديبي كونه يتسب  في زعزعة مركزه القانوني حاتى و إن كان مويره الحافظ

مجموعة الإجراءات التي يحددها القانون " : قول بأنهو ذذ  البعض من الفقه إلى ال
و يختص بمباشرتها سلطة معينة في محاولة الوصول إلى دليل الإثبات في مجموع ما 

تحصل لدى هذه السلطة من أدلة تكفي لأن تكون القضية معدلة بشكل مقبول لكي 
 (2) ."تصبح جاهزة للمحاكمة

ن السلطة المكلفة بالتأدي  ذي نفسها السلطة أظ في النظام التأديبي الجزائري و الملاحا
يعد مساس بالضمانات  نظر البعضي السلطة الرئاسية و ذو في أيق قالمكلفة بالتحا

 (3).إذا انتهى التحاقيق بفوله عن وظيفتهالممنوحاة للموظف خاوة 

 .التأديبياتخاذ القرار مرحلة مرحلة المداولة و : المطلب الثالث

فيتم المداولة مباشرة بعد الانتهاء  في ذذا المطل  سنتعرض إلى مرحالتين مهمتين،
ثم يمر ، (الفرع الأول)  من التحاقيق و اصتراح العقوبة المناسبة لخطورة الخطأ المرتك 
 (.الفرع الثاني) المجلس التأديبي إلى اتخاذ القرار التأديبي الأكثر ملاءمة 

 

 
                                                           

 .00  ، المذكرة السابقة تدرانت نرجس، (  1
محمد ماجد ياصوت، أوول التحاقيق الإداري في المخالفات التأديبية دراسة مقارنة، دون طبعة، منشأة (  2

 .55،  6666مور، -المعارف، الاسكندرية
 :راج  في ذذا الودد

 .52،   6665مور،  –عبد العزيز خليفة، صضاء التأدي ، د ط، دار الكتا  الحاديث، القاذرة  -
 .611،   5556، د د ن، د  ، 5منوور ابراذيم القيوم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، ط  -
للأشغال التربوية، الجزائر، لديوان الوظني ، ا5جيلالي بغدادي، التحاقيق دراسة مقارنة نظرية تطبيقية، ط  -

5555  ،2 
 .06تدرانت نرجس، المذكرة السابقة،   (  3
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 .مرحلة المداولة: الأولالفرع 

خلال ذذه الفترة ينورف المجلس التأديبي بعد الانتهاء من مرحالة التحاقيق و 
الاستماع خلالها إلى مختلف الملاحاظات و التدخلات التي تتعلق بالمساءلة التأديبية و 

ملابساتها، ثم يقترح العقوبة التي يراذا تتلاءم و الخطأ المرتك  الذي أحايل بموجبه 
دارية متساوية إلى إلزامية رأي اللجنة الإ في ذذا الفرع ن ، و سنتطرق الموظف المذ

 .الأعضاء من عدمه

 .الإدارية متساوية الأعضاءلجنة الزامية رأي لإ :أولا

إذا توول التحاقيق إلى أن الوصائ  التي نسبت للموظف تشكل خطورة لتبرير تطبيق 
كالتسريح مثلا، فإن السلطة واحابة التعيين وفقا لن  و الرابعة عقوبة من الدرجة الثالثة 

و  ،ملزمة بأخذ الرأي الموافق للجنة المتساوية الأعضاء (1) في فقرتها الثانية 561المادة 
و حاتى يستطي  ذذا الأخير دراسة وضعية  ،ذلك باستدعائها للانعقاد كمجلس للتأدي 

الموظف تقدم لهم ذذه السلطة تقرير مكتو  و مفول بالظروف التي وصعت فيها 
و يخول للموظف المحاال على اللجنة المتساوية  (2)الأخطاء التأديبية بوورة شاملة، 

الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي الإطلاع على ملفه فور الشروع في إجراءات 
 .من ذات الأمر 562فق ما نوت عليه المادة قضية و ال

 .الإدارية متساوية الأعضاء لجنة العدم إلزامية رأي  :ثانيا

إذا أفضى التحاقيق في معطيات المساءلة التأديبية إلى أن الوصائ  المنسوبة إلى 
و بالتالي توصي  عقوبة من نفس الدرجة، و الثانية الموظف تشكل خطأ من الدرجة الأولى 

فإن المشرع الجزائري لم يسند تسليط ذذه العقوبة لجهة معينة إلا تسبي  القرار التأديبي و 
، أيام 0الوصف عن العمل لمدة ذلك مرده إلى صلة أذميته التي يول حادذا الأصوى إلى 

في العقوبات التي من رغم أنه فيما سبق  كان يشترط ي صيد ألم يشترط فيها المشرع ف
 عرض المسألة أمام اللجنة المتساوية الأعضاء خلال واستشارة جهة معينة الدرجة الثانية 

                                                           
 .سابق الذكر 60-66من الأمر  561الفقرة الثانية من المادة (  1
 .06تدرانت نرجس، مذكرة سابقة،   (  2
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 سابق الذكر، 15-51المرسوم من في فقرتها الأولى  566وفق ن  المادة  مدة شهرين
  .(1)زاملإذا لإبداء رأيها الاستشاري دون و ذ

 .مرحلة اتخاذ القرار التأديبي :الفرع الثاني

ذمية بالنظر إلى الآثار أ ذي المرحالة الأخيرة من سلسلة الإجراءات التأديبية و أكثرذا 
نعكاس على المشوار المهني للموظف، لكن و رغم إالتي صد تنجر عنها و ما لذلك من 

ذلك فإن المشرع لم يض  ضوابط لوض  حاد لهيمنة الإدارة على الموظف، و ذلك 
الدرجتين الأولى و  تهام، تحاقيق و إدانة، لاسيما إذا تعلق الأمر بعقوباتإبتنويبها كجهة 

طأ مهنيا من الدرجة و ذي الهيمنة التي تزول نوعا ما إذا ما اصترف الموظف خ الثانية
 .و الرابعة  الثالثة

 .شكل القرار التأديبي :أولا

يشترط في القرار التأديبي أن يودر مكتوبا، مشتملا على بيان الأسبا  التي استندت 
إليها الإدارة لإودار القرار التأديبي و يشترط أن تكون الأسبا  منظمة و مقبولة تحات 

الجهة التي أودرته و لابد من التمييز بين القرار طائلة البطلان، فضلا عن إوداره من 
 .التأديبي حاس  درجات العقوبة خلال النقطتين الآتيتين

 .صدور القرار التأديبي بعقوبات الدرجتين الأولى و الثانية -1

أن القاسم المشترك بين عقوبات الدرجة الأولى و الثانية يكمن في اسناد المشرع إذ 
الفقرة الأولى من لسلطة توصي  العقا  للإدارة وحادذا دون استشارة أي جهة بذلك حاس  

 .(2) 60-66من الأمر  561المادة 

 

 
                                                           

 01سابقة،   تدرانت نرجس، مذكرة (  1
، مذكرة تخرج لنيل التأديبية في صانون الوظيف العمومي و صانون العملالإجراءات كوشيح عبد الرؤوف، (  2

 .66-55،  6666-6660إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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 .و الرابعة صدور العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة-2

ذات الأمر من  560و تتمثل العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة طبقا لن  المادة 
 :فيالمعدل و المتمم  66-60

 .أيام( 8)أيام إلى ثمانية ( 4)التوقيف عن العمل من أربعة  -
 .من درجة إلى درجتين التنزيل -
 .النقل الإجباري  -

 :أما عن عقوبات الدرجة الرابعة فهي تتمثل في عقوبتين

 .التنزيل إلى الرتبة السفى مباشرة -
 .التسريح -

خض  المشرع كيفيات ودورذا لإجراءات أبالنظر لهذه الخطورة مقارنة بسابقتها فقد 
 61ينعقد خلال  الذيالمتساوية الأعضاء،  للجنة الإداريةي الموافق أمعينة تتجلى في الر 

المقدم إليه من السلطة الرئاسية متضمنا  و (1)المبرر تاريخ إخطاره بالتقرير من يوما
العقوبة المقترحاة، و بعد سماع الموظف المخطي م  مراعاة الإجراءات التي تتطرصنا إليها 

سابقا، يتم ودور القرار التأديبي بناء على أغلبية الأووات و في حاال تعادلها يرجح 
ي ذا لقرارذا بمعزل عن رأإودار  و و ذو ملزم للإدارة و عليها أن تتقيد به ووت الرئيس،

 (2).يعرض صرارذا للإلغاء اللجنة

 .تبليغ القرار للموظف: ثانيا

اللجنة المختوة بالتأدي  بتبليغ القرار التأديبي للموظف   بعد إودار القرار تقوم
المتهم و ذلك بوفة فردية طالما كان القرار فردي و غالبا ما يكون برسالة مضمنة م  

الإشعار بالووول لأن السلطة المختوة بالتأدي  غير ملزمة باتباع وسيلة محاددة لإتمام 
ديبي، و الغرض من ذلك يكمن في التبليغ فيكفي علم الموظف بمضمون القرار التأ

                                                           
 .سابق الذكر 60-66من الأمر  566المادة (  1
 .65سابقة،   كوشيح عبد الرؤوف، مذكرة (  2
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إمكانية الاحاتجاج بهذه القرارات من صبل المخاطبين بها، و لإمكانية بداية سريان إعادة 
التنظيم الإداري و بداية سريان ميعاد دعو  الإلغاء ضد القرارات التأديبية و ذي تشكل 

من  562 ادةو ذذا ما نوت عليه الم (1).في مجملها ضمانات بعد ودور صرار التأدي 
يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء " : بقولها 60-66الأمر 

و منه فيعتبر تبليغ القرار التأديبي للموظف ضروريا و يدخل تحات ..." المنسوبة إليه 
طائلة البطلان و من دون ذذا الإجراء ترفض العريضة شكلا  و ذذا كأساس عام جاء به 

يجب أن ترفق مع العريضة الرامية إلى " : بقولها المدنية و الإدارية صانون الإجراءات
داري، تحت طائلة البطلان عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه القرار الإ... إلغاء 

ضافة تعتبر من ن ذذه الإأو أشار أستاذنا عمار بوضياف إلى " مالم يوجد مانع مبرر
محااسن القانون الجديد الذي منح للقاضي ولاحاية تقديم أمر للإدارة بتمكين المدعي من 

و إذا ثبت " : القرار المطعون فيه في أول جلسة ضمن الفقرة الثانية من ن  المادة ذاتها
أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، 

في أول جلسة، و يستخلص النتائج القانونية المترتبة ه ا القاضي المقرر بتقديمأمره
 ."على هذا الامتناع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 06سابقة،   تدرانت نرجس، مذكرة (  1
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 .الموظف أثناء تأديبهالضمانات المقررة لصالح : المبحث الثالث

بعد مواجهة المذن  بما ذو منسو  إليه من مخالفات تأديبية، و تمكينه من الدفاع 
المختوة صرار التأدي ، و صد اعترف المشرع الجزائري للموظف عن نفسه، تتخذ السلطة 

بمجموعة من الضمانات التي من شأنها أن تكفل العدالة  و صد تكون سابقة لإودار صرار 
و لم  (المطل  الثاني) توصي  العقوبة و منها ما يتزامن م   (المطل  الأول )  التأدي 

و الذي ينحاور  ى ما بعد توصي  العقوبةتتوصف الضمانات عند ذذا الحاد بل تجاوزه إل
 (.المطل  الثالث )إلى جهات معينة  ساسا في التظلماتأ

 .ضمانات الموظف قبل توقيع العقوبة: المطلب الأول

بالإضافة إلى ضمانات كثيرة خاوة في مرحالة التحاقيق التي يستوج  فيها تدوين 
حاضوريا، و كذا سماع الشهود الذين يه إلجراءاته، و مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إ

جراءات لإمقررة صانونا في ا، توجد ضمانات كثيرة و (1)اختارذم الموظف لإثبات براءته
أذم  سنسلط الضوء على، و في مواجهة الموظف تأديبيةالتأديبية صبل اتخاذ أي عقوبة  

( الفرع الأول)الاطلاع على ملفه التأديبي  حاق الموظف فيو المتمثلة في ذذه الضمانات 
وأخيرا إلزامية أخذ رأي اللجنة ( الفرع الثاني) أو مداف  كذا حاقه في الاستعانة بمحاامي و 

 .(الفرع الثالث)  متساوية أعضاء

 .حق الموظف في الإطلاع على الملف التأديبي :الفرع الأول

ليـه في حاالة ما إذا ارتكـ  الموظـف خطـأ أثنـاء تأديـة وظيفتـه و تـم إخطـاره بمـا نسـ  إ
الموجـــود لـــد   (2) طـــلاع علـــى ملفـــه التـــأديبيببرصيـــة رســـمية أصـــر لـــه القـــانون الحاـــق فـــي الإ

الإدارة و ذــذا يتــيح لــه المجــال لمعرفــة الأدلــة التــي بحاــوزة الإدارة ليتســنى لــه ضــمان تقــديم 
 .دفاعه، و ذذا إجراء جوذري مخالفته تعرض القرار إلى الإلغاء

                                                           
وظيفة  العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة، الكتا   -نواف كنعان، القانون الإداري (  1

 .666-666،   6665الثاني، د ظ، دار الثقافة للنشر و التوزي ، عمان، الأردن، 
 .6 أنظر الملحاق رصم(  2
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يحقققق للموظقققف القققذي تعقققرض "أصـــر أنـــه  562ئـــري فـــي المـــادة حايـــث أن المشـــرع الجزا
يققوم ابتققداء مققن  11يطلققع علققى كامققل ملفققه التققأديبي فققي أجققل  و أن...  جققراء تققأديبيلإ

 ، (1) "تحريك الدعوى العمومية

إذ يمثــــل حاــــق الإطــــلاع علــــى الملــــف التــــأديبي و مــــا يحاتــــوي عليــــه مــــن أوراق إحاــــد  
بالمخالفــة  -أي تبليغــه  –الضــمانات الجوذريــة المقــررة للمــتهم،إذ لا يكفــي إعــلان الموظــف 

المنسوبة إليه لتمكينه من إعداد دفاعه بشكل فعـال و سـليم، بـل لابـد مـن إتاحاـة الفروـة لـه 
بمــا يحاتويــه مــن أوراق، و تقيقــات، و أدلــه و مســتندات تتعلــق  للإطــلاع علــى ملفــه التــأديبي

بالاتهــام الموجــه إليــه، و ذــذا بطبيعــة الحاــا يتعــذر معرفتــه بشــكل واضــح مــن خــلال تبليغــه 
 (2).بالتهمة التي توجه إليه

 :و بمدافع أحق الموظف بالاستعانة بمحامي : الفرع الثاني

ي شــخ  يختــاره و أو أو محاــام أزمــلاءه  بأحاـديمكـن للموظــف عنــد ســماعه الاســتعانة 
 إلاذا سـمح لـه بـذلك ـ إللموظـف المعنـي  التأديبيخير يحاق له الاطلاع على الملف ذذا الأ

و ذـو . دارة ن ذذا لا يمنحاه الحاق بالحاوـول علـى نسـخة مـن الوثـائق الموجـودة بحاـوزة الإأ
نـــه يحاـــق أ  علـــى التـــي تـــن 6الفقـــرة  565الحاـــق الـــذي أكـــده المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

 .و موظف يختاره بنفسه أللموظف الاستعانة بمداف  مخول 

ثبــات فــي و ذــذا كــون الإ التأديبيــةة دلــن مــن تحاضــير دفاعــه و مناصشــة الأو ذــذا ليــتمك
لان كلاذمــــا فــــرع مــــن فــــروع  يشــــبه الاثبــــات فــــي المنازعــــات الجنائيــــة التأديبيــــةالمنازعــــات 

 .العقا 

دارة بنــاءا علــى ملاحاظــات رئيســه داري الــذي تجريــه الإالــى التحاقيــق الإ بالإضــافةذــذا 
المنتفعـين و و حاتى بالاعتمـاد علـى شـكاو  أو استنادا الى تقارير جهات التفتيش أالمباشر 

 .التحاقق من مد  تأثيم الموظف 
                                                           

 .سابق الذكر 60-66من الأمر  562المادة (  1
، مذكرة ماجيستير، جامعة دراسة مقارنة –ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام أمجد جهاد ناف  عياش، (  2

  56  ،6662النجاح الوطنية،نابلس ، فلسطين،
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صـرار تعسـفي لـلإدارة فـي  أيمـن و مجموعة ذذه الضمانات تعتبر كـدرع واصـي لحامايتـه 
 .حاقه

 يجوز الانتقا  منـه أو إذـداره أو إنكـار مضـمونه، و عليـه فإنـه إن حاق الدفاع أمر لا
اســــتثنائية متـــى تعــــذر إعمـــال ذــــذه الضـــمانة لأســــبا  ترجـــ  للموظــــف المـــتهم، أو ظــــروف 

حاـــالات دون تطبيقـــه، فـــإن ذلـــك يجعـــل الجـــزاء الوـــادر فـــي حاـــق الموظـــف مبـــرأ مـــن شـــبهة 
 (1).لحاقالإخلال بحاق الدفاع، رغم ودوره دون مراعاة مقتضيات ذذا ا

 : استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء : الفرع الثالث

و  تعد الاستشارة ذنا ضمانة أخر  في حاالة ارتكـا  الموظـف خطـأ مـن الدرجـة الثالثـة
فـرأي اللجنـة يمكنـه مـن دراسـة وضـعيته التأديبيـة  ،و التي صد تنتهي به إلى التسريح ،الرابعة

إلـى جانـ  السـلطة الرئاسـية المختوـة بسـلطة بوفة دصيقة ، كما أن وجود مجلس التأديـ  
التأديــ  ضــمانة مــن ضــمانات التحاقيــق و الحايــاد لممارســة التأديــ  فــي الوظيفــة العامــة و 
ضــــابط مــــن ضــــوابط تحاقيــــق الحامايــــة اللازمــــة للموظــــف العــــام المنســــو  إليــــه المخالفــــات 

 .(2)التأديبية

للوظيفـــة العموميـــة المتضـــمن القـــانون العـــام  60-66مـــن الأمـــر 561تـــن  المـــادة  إذ
علــى وجــو  ذــذه الاستشــارة بالنســبة للعقوبــات مــن الــدرجتين الثالثــة و كــذا الرابعــة، كمــا أن 

و فــي حاــال عــدم الالتــزام بــذلك فــإن الموظــف يعــاد ، ي ذــذه اللجنــة ملــزم فــي ذــذه الحاالــةرأ
 .إدماجه في منوبه كما يتلقى كافة مستحاقاته في حاال توصيفه

تلتــزم الإدارة بــالرأي المطــابق لهــذه اللجنــة صبــل تســليط العقوبــة مــن أمــا فــي الســابق ف  
ـــة  ـــة  -فقـــط–الدرجـــة الثالث ـــه الغرفـــة الإداري ـــة إلغـــاء القـــرار ، و ذـــو ماذذبـــت إلي تحاـــت طائل

                                                           
، ، ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي و الجزائري بوادي موطفى(  1

 .562-566دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،   أطروحاة 
 660   5556 ،المؤسسة الوطنية للكتا  ، الجزائر د ط، ،ابدي ،مبدأ فكرة السلطة الرئاسيةعمار عو  2) 
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بالمحاكمــة العليــا فــي اجتهادذــا القضــائي المتضــمن مبــدأ صــد ورد فــي إحاــد  حايثيــات القــرار 
 : (1) 61/65/5552الوادر عنها بتاريخ 

كقان محقل تنزيقل ( ع.ش ) لكن و حيث يسقتخلص مقن قضقية الحقال أن السقيد "    
 11/1مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل و أنه بصفته متصرفا إداريا كان يتمتع بصنف 

  11/2في حين صنف الأمين العام هو 

حيث أنه لا يمكن النطق بالتنزيل في الرتبة إلا بعد أخذ رأي لجنة الموظفين و عليقه 
 " يتعين تأييد القرار المطعون فيه

 .إصدار العقوبةالضمانات المقررة للموظف أثناء : الثاني المطلب

أما أثنـاء إوـدار العقوبـة فقـد خـول المشـرع أيضـا مجموعـة أخـر  مـن الضـمانات التـي 
علــى القــرار التــأديبي مــن جهـة و تمــنح الموظــف الــذي يمثــل أمامهــا المزيــد  تضـفي الشــرعية

، و تسـبي  القـرار (الفـرع الأول) من الطمأنينة و ذلك من خلال حاياد الجهة مودرة القرار 
 (.الفرع الثاني) التأديبي

 .الحياد: الفرع الأول

 لقاضي حيال النزاعتجرد ا" :  ذـومبدأ الحاياد كما عرفه الدكتور عبد الحاميد الشواربي 
 "عليه من أيه مصلحة ذاتية كي يتسنى له البت بموضوعيةالمعروض 

ساسـي للوظيفـة و صد حار  المشرع بموج  أحاكام دستورية و نوو  فـي القـانون الأ
علـى ترسـيخ مبـدأ الحايـاد، و  (3) الجديـد و صانون الإجراءات المدنية و الإداريـة ،(2) العامة

يمكــن القــول بــأن الحايــدة فــي التأديــ  ذــي تنظــيم صواعــد الإختوــا ، بمــا يمنــ  الجمــ  بــين 

                                                           
المجلـــة ،  551612ملـــف رصـــم ، 5552جـــانفي  61أنظـــر صـــرار الغرفـــة الإداريـــة بالمحاكمـــة العليـــا، تـــاريخ (  1

 .565   5552القضائية ، العدد الأول لسنة 
  سابق الذكر 66/60الأمر   2)
، المتضمن صانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم 6665فبراير  61المؤرخ في  65-65القانون (  3

 .6665أفريل  60، الوادرة بتاريخ 65ج ر، عدد 
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أعمــــال التحاقيــــق و التهــــام و ســــلطة توصيــــ  الجــــزاءات دون العــــودة لاعتبــــارات شخوــــية أو 
 .وظيفية

 إن الحايــاد ضــروري منــذ بدايـــة إجــراءات تأديــ  الموظـــف و حاتــى فــي التحاقيـــق، إذ أن
أن لا يكــون الــرئيس الإداري  فاشــترطاســتقلال المحاققــين و عــدم تبعيــتهم للرؤســاء الإداريــين 

الذي وجه الإتهام ذو نفسه القـائم علـى التحاقيـق، لأن جمعهمـا فـي يـد سـلطة واحاـدة يجعلهـا 
  .اميل إلى دعم الإختوا 

الفرنســـي أن مجـــرد حاضـــور المحاقـــق جلســـة التأديـــ  يعيـــ   مجلـــس الدولـــةو صـــد اعتبـــر 
، و ذــذا بــالنظر إلــى طبيعــة ذــذه تشــكيل اللجــان المكلفــة بنظــر المخالفــات المرفوعــة أمامهــا

 .(1)اللجان و اعتبارذا القضاء الوحايد المتخو  في المخالفات التأديبية

 .التأديبي تسبيب القرار :الفرع الثاني

 ذكقر سققبب الققرار التقأديبي فققي صقلب الققرار ذاتققه مقع بيققان" :المقوـود بالتسـبي  ذـو
، و الهـدف (2)"العقوبة الموقعة على الموظف و المخالفة التي كانقت سقبب هقذه العقوبقة

مــن تســبي  القــرار التأكــد مــن أن اللجنــة اطلعــت علــى الوصــائ  و المســتندات و الطلبــات و 
الـــدفوع المرفوعـــة مـــن صبـــل الخوـــوم، بالإضـــافة غلـــى بقـــاء حاكـــم ذـــذه اللجنـــة تحاـــت رصابـــة 

الكشـف عـن حاقيقـة نيـة الإدارة و مـا إذا كانـت متوافقـة مـ   و سيسـاذم التسـبي  فـي القضاء
و التسـبي  مـن شـأنه إعمـال الحاالة الواصعيـة و القانونيـة التـي اسـتمدت منـه أسـبا  صراراتهـا، 

                                                           
مذكرة ماجيستير،  الإجرائية التأديبية للموظف العام في موحالة التحاقيق الإداري،الضمانات براذيمي سميحاة، (  1

 .555-550،   6650-6656جامعة االحااج لخضر باتنة، الجزائر، 
 .65أمجد جهاد ناف  عياش، المذكرة السابقة،   (  2

 :راج  في ذذا الودد
، مجلة (للموظف العام في مواجهة سلطة التأدي الضمانات التأديبية المقررة ) اسماعيل أحافيظة ابراذيم،   -

 .556، 6651، يونيو 6العلوم القانونية و الشرعية، العدد 
، مذكرة الضمانات التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي و الأردنيمشعل محمد العجمي،  -

 .55،   6655، الأردن، ماجستير، جامعة الشرق الأوسط
، 06، مجلة الفتح، العدد (حاقوق و ضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي) ،حامدحايدر نجي  أ -

 .55،  6665سنة 
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بإودار القرار، و القيام بواجـ   الرصابة الذاتية لهذه السلطة من خلال تريثها و عدم التسرع
وــدار القــرار مــن شــأنه أن ينــزل صرارذــا منزلــة الاحاتــرام و يســلمه مــن مظنــة إصبــل  التــدصيق

مـر الـذي سيسـاعده علـى إوـدار صـرارات متفقــة و بعاطفـة، الأ تـأثرلاالتحايـز و الاسـتبداد أو 
، و بالتــــالي يعتبــــر ضــــمانة لــــلإدارة صبــــل أن تكــــون (1).غيــــر مشــــوبة بمــــا يعرضــــها للإلغــــاء

رارذــا المتضــمن العقوبــة التأديبيــة دراســة متأنيــة للموظــف و ذلــك حاتــى تــتمكن مــن دراســة ص
إذ يعتبـر التسـبي  بالنسـبة للقاضـي الإداري  (2)صفها في حاالـة الطعـن أمـام القضـاءمبرئة مو 

 (3)ذو الوسيلة التي تسهل له القيام بوظيفته في الرصابة على مشروعية القرار الإداري 

أن القــرار الإداري ( 4) 61/56/6661و صــد اعتبــر مجلــس الدولــة فــي صــرار لــه بتــاريخ 
لكقن حيقث  – "يتعرض للإلغاء و صد جاء في أحاد  حايثياته  التأديبيةالذي لم يبرر العقوبة 

أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يظهر من محتواه أنه اكتفى بسقرد الوققائع المنسقوبة 
لقى إن يوضح كيف تقم التوصقل أ، و هذا دون تبرير العقوبة و دون ...للطاعن و التهم 

فــي فقرتهــا الثانيــة واضــحاة حاينمــا نوــت  526و كــان نــ  المــادة ، (5)... "هققذه العقوبققة 
التســبي  و لهــذا يعتبــر (.6")ب أن تكققون قققرارات المجلققس التققأديبي مبققررةيجقق"  :علــى أنــه

شرطا شكليا و جوذريا لا يجوز إغفالـه، و بـذلك يعـد التسـبي   مـن عناوـر ركـن الشـكل و 
 .(7) التأديبيةالوادر بتوصي  العقوبة الإجراءات في القرار 

 

                                                           
 .65  المذكرة السابقة، أمجد جهاد ناف  عياش، (  1
 .05تدرانت نرجس، المذكرة السابقة،   (  2
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبي  القرارات الإدارية أمام صاضي الإلغاء، د ط، منشأة المعارف،  ( 3

 .550،   6662الاسكندرية، مور، 
مجلس الدولة العدد الثامن، سنة مجلة ، 62625ملف رصم  6661-56-61بتاريخ  أنظر صرار مجلس الدولة ( 4
6666   ،600. 
 .05المذكرة السابقة،   تدرانت نرجس، (  5
 .سابق الذكر 60-66، من الأمر 6، فقرة 526المادة (  6
-66-56، 65، عدد (النظام القانوني للسلطات التأديبية بالوحادات الإدارية)د، موطفى عبد الحاميد دلاف، (  7
6651. 55. 
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 .بعد توقيع العقوبة الموظفالضمانات المقررة لصالح : الثالثالمطلب 

ذا إنها توصف التنفيذ الفوري لكن أتعتبر ذذه الضمانات كذلك جد ذامة و أساسية رغم 
ن العقوبة المسلطة عليه بمثابة تعسف و ظلم و اعتداء يحاق لهذا الموظف أتبين للموظف 

ودرت أمام نفس الهيئة التي أالوادر ضده و يكون ذذا  التأديبين يطعن في القرار أ
 أذا لم توجد الطرق الداخلة يلجإو في ذذه الحاالة ، مام السلطة الرئاسيةأو بالتظلم أالقرار 

 و في ذذا االودد سنوضح ذذهو  لى القضاء صود طل  الغاء القرارإالموظف حاينها 
 (.الفرع الثاني)  الطعن القضائيو كذا ( الفرع الأول) دارية التظلمات الإ

 التظلمات الادارية : ول الفرع الأ 

فراد لذوي المولحاة دارية ذي تلك الطلبات الشكاو  التي يتقدم بها الأن التظلمات الإإ
غير المشروع و الذي صد مس داري و العمل الإأقرار الاداري و يتظلمون من خلالها من ال

 .و حاقوصهم الثابتة و المقرر لهمأضر بمراكزذم القانونية أو 

كلمة التظلم : فهناك من الفقه من عرف التظلم الإداري بحاس  الموطلح بحايث أنه
الطريقة القانونية أو الشكوى أو الطلب المرفوع من المتظلم للحصول على حقوقه "تعني 

 (1). "أو لتصحيح وضعيته

داري إأن يصدر قرار "  :و صد تناول الفقهاء تعريف التظلم الإداري، فقال جان  بأنه
أو غير ملائم على الاقل، فيتقدم أحد الأفراد ممن يمسهم الضرر إلى الجهة التي  معيب

" : بأنه و صال جان  آخر" أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية طالبا سحبه او تعديله
وسيلة قانونية لفض المنازعات الإدارية من قبل الإدارة نفسها، سواء استجابت الإدارة 

 ،(2)"كليا أو جزئيالطلبات صاحب الشأن 

 
                                                           

ط، ديوان المطبوعات .خلوفي رشيد، صانون المنازعات الإدارية، شروط صبول الدعو  الإدارية، د (  1
 .556،   6666الجامعية، الجزائر، 

دراسة مقارنة ببين صوانين المملكة الأردنية الهاشمية و الإمارات العربية  –التظلم الإداري محمد خليفة الخييلي، (  2
 .60،   6665جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ، مذكرة ماجيستير، المتحادة
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 .أشكال التظلمات الإدارية: أولا

لى تظلمات ولائية إ تختلف أشكال التظلمات الإدارية، حاس  معيارين فمنهم من يقسمها
حاس  الجهة التي صدم التظلم إليها، و منهم من يقسمها حاس  إلزامية و أخر  رئاسية 

 .سنوضحاه في النقاط الآتيةتقديمها بين التظلمات الوجوبية و الجوازية، و ذذا ما 

 :التظلم من حيث الجهة التي يقدم إليها -1

ينقسم التظلم من حايث ذذا المنظور إلى تظلم يقدم غلى الجهة مودرة القرار التأديبي 
 .و ذو التظلم الولائي و آخر يقدم إلى رئيس مودر القرار و ذو الرئاسي

 :  التظلم الولائي -

ديبي موضوع الادارية التي اودرت القرار التأ الجهةو ذو شكو  يقدمها الموظف الى 
او  بإلغائهما إن تعيد النظر في القرار التي اودرته ـ و ذلك أالتظلم ـ حايث يلتمس منها 

بتعديله او باستبداله ـ و ذذا على حاس  السلطة التي يملكها الرئيس الاداري في ذذا 
 .الشأن

 :  التظلم الرئاسي -

ـ فيتولى  التأديبين يقدم التظلم من الموظف المتضرر الة رئيس مودر القرار أو ذو 
الوادر  التأديبيالغاء او سحا  او التعديل القرار  والرئيس بناءا على سلطته الرئاسية ا

 .عن الجهة التابعة له

 :التظلم من حيث إلزامية تقديمه -2

 .(1)اختياريا أو جوازيا و إما وجوبيينقسم التظلم من حايث إلزاميته إلى صسمين، إما 

 

 
                                                           

 .160  ،ن د تعبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري،د ط، منشأة المعارف، الاسكندرية مور، (  1
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 :الجوازي  أوالتظلم الاختياري  -

رة من يوم علمه بالقرار رادة حاإن يتقدم واحا  الشأن من تلقاء نفسه أي بأو ذو  
 مكن ذنا لواحا  الشأنيفو العلم اليقيني أداري سواذا عن طريق النشر أو الاعلان الإ
و ذلك  ،المشروعية ألغاء القرار الاداري لمخالفته لمبدلإاالقضاء رافعا دعواه  ىن يتقدم الأ

له ان يقدم التظلم الاختياري دون ان  كما يمكن  (1)دون ان يتظلم الى الجهة الادارية 
يحاول بين واحا  الشأن و بين راف  دعواه دون انتظار رد من الجهة الادارية على 

 .تظلمه 

 :التظلم الوجوبي  -

يتعين على واحا  الشأن تقيمه في حاالات محادد صانونا و ذو ذلك التظلم الذي  
كشرط سابق على رف  دعو  الإلغاء، بحايث يترت  على عدم تقديم التظلم صبل رف  

، و الحاكمة منه ذي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في (2)الدعو  عدم صبولها
المتظلم منه إن رأت الإدارة  يسر للناس و ذلك بالعدول عن القرارأمراحالها الأولى بطريق 

 (3).المتظلم على حاق نأ

 .في التشريع الجزائري  طور التظلم بين الوجوب و الجوازت: ثانيا 

بوجوبية التظلم فلم يكن بالإمكان إصامة  5556مر النظام الإجرائي في مرحالة ما صبل 
القرار، ثم اختلف دعو  إدارية دون رف  تظلم للجهة الإدارية التي تعلو الجهة مودر 

                                                           
 .160  المرج  السابق،عبد الغني بسيوني عبد الله، (  1

، سنة 0، عدد 65و القانونية، المجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم الاصتوادية ، (التظلم الإداري )  نجم الأحامد،  2)
6650  ،55. 

، التظلم الإداري في فلسطين بين الوجو  و الجواز، دراسة تحاليلية مقارنة  عبد الناور عبد الله أبوسمهادة ( 3
 .65فلسطين،د ت،   أطروحاة دكتوراه، ، في ضوء أحاكام محاكمة العدل العليا

 :راج  في ذذا الودد
نات التأديبية في الوظيفة، د ت، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية مور، العزيز عبد المنعم خليفة، الضما عبد  -

6660  ،616-616. 
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الأمر م  ودور صانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد و ذذا ما سنبينه من خلال 
 (1).ذاتين النقطتين

 .(2)القديم مرحلة قانون الإجراءات المدنية -1

نستنتج ان المشرع رت  على عدم القيام بهذا الإجراء  565بقراءة متأنية لن  المادة 
الواردة في الن ، غير  "لا يقبل : " ... رفض الدعو  شكلا، و ذذا ما يفهم من عبارة

انه بالرجوع لبعض اجتهادات الغرفة الإدارية بالمحاكمة العليا نراذا صد صللت بعض الشيء 
أن : جاء فيه 66/66/5556 ذذا ما يتضح في صرارذا الوادر بتاريخمن صيمة التظلم، و 

على الإدارة أن تقدم هذا الدفع أي بعدم استيفاء شرط التظلم أمام الدرجة الاولى و ما 
 "غير مقبول على مستوى الاستئناف امت قد سكتت فهذا يعد طلبا جديداد

أو  تبليغ القرار محال التظلمكما حاددت المادة ميعاد التظلم المسبق بشهرين من تاريخ 
ن المشرع احاتمل تقديم التظلم و مواجهته بسكوت الإدارة، في ذذه الحاالة منح أ، غير نشره

المشرع مدة ثلاثة أشهر إن تجاوزتها الإدارة دون تحاديد موصف وريح معلن عدّ موصفها 
 .ءبأنه رفض للتظلم بتفسير المشرع، و ذو ما يخول الطرف المعني اللجوء للقضا

 (:3) مرحلة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد -2

جراءات المدنية و الإدارية الجديد بويغة الجواز من صانون الإ 506جاءت المادة  
لى الجهة إيجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم " : فيما خ  التظلم بقولها

و الأجل المحادد ذو " 828الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليها في المادة 

                                                           
، 6650، جسور للنشر و التوزي ، الجزائر،5، ط5عمار بوضياف، المرج  في المنازعات الإدارية، ج(  1

 652. 
 الوادرة 66، ج ر عدد المتضمن صانون الإجراءات المدنية 5566يونيو  5المؤرخ في  516-66القانون (  2
 .5566جوان  55في 

 .سابق الذكر 65-65القانون رصم (  3



الإطار القانوني لتأديب الموظف في التشريع الجزائري: الفصل الأول  

 

 

33 

النشر إن كان تاريخ شهر من تاريخ التبليغ الشخوي إن كان القرار فرديا أو من أربعة أ
    (.1) تنظيميا

 .الطعنالتظلم إلى لجنة : الفرع الثاني

لا يجدي التظلم الرئاسي أو الولائي نفعا في غال  الأحايان، لأن الإدارة نادرا ما تعود 
عن رأيها، فتور على عدم تغيير صراراتها الإدارية التأديبية، لذا لجأ المشرع إلى إنشاء 

التي تنشأ  (2)صرارات الإدارية و ذي لجان الطعن ذيئة إدارية تخت  في إعادة النظر في 
من القانون الأساسي للوظيفة العامة لد  كل وزير و كل وال و كذا لد   61 حاس  المادة

بطل  ، و تتحارك (3)كل مسؤول مؤذل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية 
 .من الموظف المذن  أو السلطة الرئاسية

و تتكون لجان التظلم بالتساوي من عدد من الموظفين يمثل الموظفين المنتخبين و 
و يتم  (4)عدد آخر يمثل الإدارة، و يتراوح عدد أعضائها من خمسة إلى سبعة أعضاء،

اختيارذم من طرف الموظفين اللذين يمثلون الإدارة و العمال، من بين الأعضاء المكونين 
 66فذكرذا المشرع حاورا في المادة ، أما عن اختواواتها (5) للجان متساوية الاعضاء

يمكن للإدارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجأوا إلى لجان " : بقوله 56-56من ذات المرسوم 
 :في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط يوما 11خلال الطعن 

 .التنزيل في الرتبة أو الدرجة -
 .الإحالة على التقاعد الإجباري  -
 .التسريح مع بقاء حقوق المعاش -
  ."التسريح مع إلغاء حقوق المعاش -

                                                           
 .065، 066عمار بوضياف، المرج  السابق،    ( 1

كمال رحاماوي، تأدي  الموظف العام في القانون الجزائري، د ط، دار ذومة للطباعة و النشر و التوزي ، (  2
 .566،   6666الجزائر، 

 .سابق الذكر 60-66من الأمر  61المادة (  3
 .سابق الذكر 56-56من المرسوم  56المادة (  4
 .سابق الذكر 60- 66من الأمر  0فقرة  61المادة (  5
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الات تدخل لجان الطعن فحاس  بل ضبط المدة التي يمكن و المشرع لم يضبط حا
 .يوما 51للموظف أو الإدارة أن تلجأ فيها لهذه اللجان و ذي 

أنه يمكن للموظف الذي كان محال  60-66من الأمر  521و جاء في ن  المادة 
ي عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة، أن يتقدم بتظلم أمام لجنة الطعن المختوة ف
أجل أصواه شهر واحاد من تاريخ تبليغ القرار، و على لجان الطعن أن تودر صراراتها 
كتابة خلا  أجل أصواه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ رف  القضية إليها، و ذلك صود 
إبطال الآراء المتنازع فيها و التي تودرذا اللجان أو إثباتها أو تعديلها، و يكون لطعن 

ل المرفوع في الأجل المنوو  عليه، أثر تعليق العقوبة المرفوع و يكون الأج
 (1).الوادرة

التظلم إلى لجان الطعن من شأنه أن يوصف تنفيذ الجزاء التأديبي، و تملك لجان ف و منه
بقاء على العقوبة التأديبية، أو تعديلها أو سحابها، و صد يتساءل البعض عن الطعن حاق الإ

تشديد العقوبة التأديبية، إذ أن الموظف المذن  لما ما إذا كانت ذذه اللجان تملك حاق 
يتقدم لها بشكواه فهذه الشكو  ترمي إلى تخفيف العقوبة أو سحابها و لا يجوز التشديد، 

 (2).أما في حاالة تساوي الأووات تطبق العقوبة الأصل درجة من العقوبة المقترحاة

 .القضائي الطعن: الفرع الثالث 

إذا لم يقتن  الموظف المذن  بالعقوبة الوادرة في حاقه فمن حاقه اللجوء إلى القضاء من  
أجل إلغاء ذلك القرار التأديبي الذي صرر من أجله، و لهذا يعتبر التظلم القضائي ضمانة 

حايث أن رصابة القضاء تعد من  ،الموظفلوالح  مهمة و ضرورية، و صد صررذا المشرع
لما تتميز به السلطات القضائية من استقلال وحاياد دون أن ننسى أنج  أنواع الوصاية 

 . وكذا حاجية ما تودره من أحاكام، التخو  والتكوين القانوني
                                                           

 .سابق الذكر 56-56من المرسوم  61يضا ن  المادة أ، راج  10سابقة،  سلماني منير، مذكرة (  1
 .566-560السابق،   حاماوي، المرج  كمال ر  ( 2
 :أنظر في ذذا الودد 
، مذكرة "دراسة مقارنة" بن علي عبد الحاميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الوادرة ضد الموظف العام  -

 . 55،   6655-6656الجزائر،  -ماجيستير، جامعة أبو بكر بلقايد،  تلمسان 
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وحاــق اللجــوء للقضــاء فــي ذــذه الحاالــة يعتمــد علــى وســيلة فنيــة تســمى بــدعو  الإلغــاء 
كـن تعريفهـا علـى والتي تعتبر من أذم وسائل الرصابة على أعمال الإدارة العامـة ، و التـي يم

المخققتص البحققث عققن شققرعية القققرارات الققدعوى التققي يطلققب فيهققا مققن القضققاء " : انهــا
بعققدم الشققرعية و الحكققم بهلغققاء هققذه القققرارات إذا مققا تأكققد علققى  الإداريققة المطعققون فيهققا

 .(1) ."مخالفتها للقانون 

أعمـال كما تضمن من ناحاية أخر  حاماية المـوظفين العـامين فـي مواجهـة عـدم شـرعية 
السلطة الإدارية الرئاسية حايث تقتضي رصابة الإلغاء على القرارات الإدارية غيـر المشـروعة 

 (2).بأثر رجعي وكأنها لم توجد إطلاصا

 5556مــن دســتور 516ولأن الجزائــر تبنــت نظــام الازدواجيــة فــي القضــاء وفقــا للمــادة 
ضــاء الإداري لــذا فــإن ذــرم للقو فقــد اســتخدمت ذــرمين صضــائيين ، ذــرم القضــاء العــادي ، 

دعــــو  الإلغــــاء ترفــــ  أمــــام القضــــاء الإداري وفقــــا للأوضــــاع المنوــــو  عليهــــا بالمــــادتين 
مــــن  5مــــن صــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة وكــــذا المــــادة  5-565والمــــادة  565-5

 (3).اوات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهالمتعلق باختو 65-55القانون العضوي 

 

 

 

                                                           
 .665،  6656دار الهد  للنشر و التوزي ، الجزائر، دروس في المنازعات الإدارية، د ط، ، ادل بوعمرانع(  1
 .60سماي سعاد، مذكرة سابقة،   (  2

 :أنظر في ذذا الودد
-عيساني علي، التظلم و الولح في المنازعات الإدارية، مذكرة ماجيستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان -

 .7002-7002الجزائر، 

يوليو  66المؤرخ في  50-55وي ضالمعدل بالقانون الع 5555 مايو 06المؤرخ في  65-55القانون العضوي   3)   
غشت  0، الوادرة في 60، ج ر عدد و تنظيمه و عمله،المعدل و المتمم المتعلق باختواوات مجلس الدولة 6655
6655. 
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 :الأولخلاصة الفصل 

في ختام ذذا الفول نكون صد عرفنا بأن الجزائر توزع الإختوا  في تأدي  
موظفيها بين السلطة الرئاسية التأديبية التي تخت  بمتابعة  الموظفين المرتكبين لأخطاء 

من الدرجة الأولى و الثانية، أما التي تونف على أنها أخطاء من الدرجة الثالثة و 
ة الإدارية متساوية الأعضاء ، و صد صام المشرع بضبط الرابعة فتكون من اختوا  اللجن

كلتا الجهتين بمجموعة من الإجراءات التي وج  اعتمادذا بدء بإخطار الموظف ووولا 
عند مرحالة اتخاذ القرار التأديبي، و في كل مرحالة أحااط المشرع الموظف بجملة من 

على ملفه التأديبي  الضمانات التي تقيه تعسف الإدارة و من أذمها ضرورة إطلاعه
ليعرف التهم المنسوبة إليه، و الاستعانة بمحاامي أو أي مداف  يمكن أن يفيده خلال 

و يسقط عنه التهم، ذذا بالإضافة إلى حاياد الجهة متخذة القرار و  التأديبيةالإجراءات 
تسبي  القرار التأديبي وجوبا، ثم التظلم الذي صد يوجه إلى جهات متعددة فيكون إما إداريا 
أو صد يكون تظلما أمام لجان الطعن، و إذا لم يقتن  بردودذما فقد منحاه المشرع إمكانية 

 .اء الإداري المختوةالطعن صضائيا أمام جهات القض



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .انقضاء الإجراءات التأديبية بقوة القانون : المبحث الأول

 .صدار عقوبات تأديبيةبسبب إ انقضاء الإجراءات التأديبية: الثاني المبحث

 .ة بسبب الاستقالةنقضاء الإجراءات التأديبيا :المبحث الثالث
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تأديبية حيث يتابع  أن يرتكب أخطاءلال تواجد الموظف في وظيفته يمكن خ 
وتتمثل في لسلطة التأديبية المختصة وفقا لإجراءات معينة، ابشأنها من قبل 

أن هذه  إلااحطاره وتوقيفه تحفظيا ثم التحقيق الى غاية اصدار القرار التأديبي 
تكون بقوة الاجراءات قد نقضي دون صدور القرار التأديبي وذلك اما لأسباب قد 

ية و إما أن تأخذ بطبيعتها شكل العقوبات التأديب( المبحث الأول) القانون 
التي تعد أيضا سببا لانقضاء الإجراءات التأديبية  الاستقالةب أو (المبحث الثاني)
 ( المبحث الثالث)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:الفصل الثاني أسباب انقضاء الإجراءات التأديبية في التشريع الجزائري  

 

 
38 

 

 إنقضاء الإجراءات التأديبية بقوة القانون  :المبحث الأول

التأديبية عن  إلى انقضاء الإجراءات بقوة القانون إن هذه الاسباب هي التي تؤدي 
المطلب ) ، الوفاة (المطلب الأول)  التقادم بمضي المدة تتمثل في الموظف العام، و

 (.المطلب الثالث) ، فقد الجنسية و الحقوق المدنية (الثاني

 .بمضي المدة التقادم:  الأولالمطلب 

جراءات التأديبية  وللتوضيح لى انقضاء الإإيعتبر التقادم من أهم الأسباب التي تؤدي 
، و آثاره على الإجراءات (الفرع الثاني) نفاذه  وتبيان  ،(الفرع الأول) تعريفهأكثر لابد من 

 .(الفرع الثالث)التأديبية 

 .تعريف التقادم: الفرع الأول

قانوني، لأنه يقوم على أساس اعتبارات ذات أهمية ي العمل اليمثل التقادم أهمية كبيرة ف
 ،(1)تتصل بالصالح العام للمجتمع، فضلا عن المصالح الخاصة التي يحميها هذا النظام

يقصد  ،قانونا فهو مدة محدودة يسقط بانقضائها المطالبة بحق أو بتنفيذ عقوبةالتقادم ف
بالتقادم زوال الأثر القانوني لفعل أو إجراء معين بمضي المدة، و التقادم فكرة قانونية اخذت 

 .به معظم القوانين، و هو إما أن يكون متعلقا بالدعوى و إما بالعقوبة

 (2).يعني حلول أجل يؤدي إلى اكتساب حق أو فقدان حق التقادم بصفة عامة

تبدو لأول وهلة أن التقادم ينافي العدالة  و الأخلاق، فمضي المدة ليس من شأنه بحكم 
طبيعة الأشياء أن يخلق حقا أو يسقط دينا، و رغم ذلك فإن التقادم يستند إلى اعتبارات هي 

                                                           
أسامة عثمان، أحكام التقادم في ضوء القضاء و الفقه، د ط، منشأة المعارف الاسكندرية،  -عبد الحميد الشواربي(  1
 .8، ص 6991 ،مصر
،أطروحة دكتوراه، جامعة النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري محمد الأخضر بن عمران، ( 2

 .631، ص 7008-7002الجزائر، -الحاج لخضر، باتنة
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يحل إشكالا كبيرا فيما من القوة و الأهمية بحيث جعلت الشرائع تأخذ به منذ القدم، هذا 
ن يثبت الشخص بأن المدة التي حددها القانون قد انقضت دون أيتعلق بالإثبات، فيكفي 

حتى تميل الكفة لصالحه، و الاعتبارات التي يقوم عليها التقادم اعتبارات ، (1)مطالبة بالحق
 (2) تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة و تهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية

 .التأديبيةالإجراءات تقادم نفاذ : الفرع الثاني

 54تقادم الإجراءات الإدارية في الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري بـ  حددت مدة
يوما و هي مدد قصيرة مقارنة بالمدة المعتمدة سابقا و هي شهران و من أجل دراسة هذا 

الآجال بين عقوبتي الدرجتين الأولى و سريان هذه الفرع كان لابد لنا من التكلم عن بدء 
 .الثانية و عقوبتي الدرجتين الأخيرتين

 .بدء سريان مدة التقادم: أولا

، فإنه بالنسبة للأخطاء التي تكون 03-01آجال التقادم حسب الأمر  نابالنسبة لبدء سري
من الدرجة الأولى و الثانية، و التي يمكن للسلطة التأديبية الرئاسية أن تفصل في العقوبة 

للسطة  هامنحلم يحدد المادة التي دون العودة للجنة الإدارية متساوية الأعضاء، فإن المشرع 
و اكتفى بذكر الآلية ي العقوبة و بدء إجراءات تأديب المعني، الرئاسية من أجل النظر ف

و هذا ما يجعلنا  المتبعة و هي قرار مبرر، و اشترط حصولها على توضيحات كتابية،
يوما، أو أنه ترك الآجال مفتوحة و  54نفترض إما أن المشرع اعتمد نفس الآجال و هي 

 .ت تنقضي بمضي المدة أم لاب علينا معرفة إذا ما كانت هذه العقوباهذا يصع  

أما بالنسبة للموظف الذي يرتكب أخطاء من الدرجتين الثالثة و الرابعة فيفهم من خلال  
 .النصوص أن الإجراءات التأديبية يمكن لها أن تسقط في مرحلتين

 

                                                           
 .67عبد الحميد الشواربي، أسامة عثمان، المرجع السابق، ص (  1

 .611، ص7061، د د ن، مصر، 6برهان زريق، التقادم في القانون الإداري، ط ( 2
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و هي الفترة الممتدة بين معاينة الخطأ و إخطار اللجنة الإدارية متساوية  :المرحلة الأولى
يوما، إذ يمكن للسلطة الإدارية التي عاينت الخطأ التأديبي أن  54عضاء، و المحددة بـ الأ

، و (1)تخطر اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء منذ تلك اللحظة و قبل انتهاء هذا الأجل
يكون ذلك بتقرير مبرر، أما إذا ما انتهت هذه المدة و لم تتحرك رغم علمها باقتراف 

فهذا يؤدي بالضرورة إلى سقوط الخطأ و عودة المعني لوظيفته و كأن  الموظف ذلك الخطأ
 .شيئا لم يحدث و هذا ما أكده نص المادة بقوله

يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، "
 .يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ( 54)في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن 

  ." يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل

 54في هذه المرحلة أشار المشرع إلى أن آجال هذه المرحلة المحددة بـ  :المرحلة الثانية
تبدأ من تاريخ إخطار الجهة التي عاينت الخطأ اللجنة الإدارية متساوية  أيضا يوما

القضية المطروحة أمامها، فإذا لم  لتجتمع في شكل مجلس تأديبي و تبت في( 2)الأعضاء
و  تبت اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه

  .الجزء الذي خصم من راتبه

 .آثار التقادم على الإجراءات التأديبية: الفرع الثالث

القانون الأساسي لقد وضحنا في العنصر الماضي كيف نظم المشرع آجال التقادم حسب 
للوظيفة العامة المعدل و المتمم، و لابد ان انقضاء هذه الآجال يولد آثارا أشار إليها المشرع 

لرابعة خاصة بالنسبة لأخطاء الدرجة الثالثة و ا 623ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 
له إلى منصب عم تهذهب المشرع أيضا إلى إعادالإضافة إلى سقوط الخطأ عن الموظف فب

                                                           
 .سابق الذكر 03-01من الأمر  611الفقرة الأولى من المادة (  1
 .سابق الذكر 03-01من الأمر  614الفرة الثانية من المادة (  2



:الفصل الثاني أسباب انقضاء الإجراءات التأديبية في التشريع الجزائري  

 

 
41 

و استرجاعه لكامل حقوقه بما في ذلك الجزء الذي خصم من راتبه إذا لم تبت اللجنة الإدارية 
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف " متساوية الأعضاء قرارها في تلك الآجال المحددة

عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو 
تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف إذا لم 

لقد أعطى المشرع المهلة الكافية للإدارة و ، (1) "كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه
من أجل تتبع  الموظف المخطئ و اتخاذ ما يلزمها من إجراءات قانونية لمتابعته عن 

رد بأحكام خاصة حيال الرئيس أو المسؤول المباشر السلمي أخطائه، خاصة أن المشرع أنف
الذي عاين الخطأ و علم به و لم يستنكره و لم يتخذ الإجراءات اللازمة، و هذا الإجراء في 

 . حد ذاته ضمانة للإدارة في تحقيق مبدأـ الفاعلية و الضمان

ر بشــهرين وفــق تســوية الإدارة لوضــعية الموظــف احتياطيــا مــن أجــل كــان يقــد إذ لابــد مــن
مـن تـاريخ توقيفـه  03-01يومـا فـي ظـل الأمـر ( 54)و الذي قلص إلـى  ، 49-84المرسوم 

، و نجد أن مجلس الدولة مسـتقر علـى أن الموظـف الموقـف لمـدة تزيـد عـن الشـهرين دون أن 
 . (2)يمثل أمام المجلس التأديبي يعاد إدماجه بمنصب عمله بقوة القانون 

 .الوفاة: المطلب الثاني

سنتكلم عن الوفاة الذي يعتبر واقعة مادية خارجة عن إرادة الفرد كما  المطلبو في هذا 
لى انقضاء الإجراءات التأديبية و قد فصلنا إهي خارجة عن إرادة الإدارة، و يؤدي بالضرورة 

 الفرع) ثم آثار الوفاة على الإجراءات التاديبية ( الفرع الأول) بذكر حالات الوفاة قانونا فيه 
 .(الثاني

 

 

 
                                                           

 .سابق الذكر 03-01من الأمر  623الفقرة الأخيرة من المادة (  1

 .79سماي سعاد، مذكرة سابقة، ص ( 2
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 .حالات الوفاة قانونا :الفرع الأول

و شطب  تعتبر الوفاة أحد الحالات التي تؤدي بالضرورة لانتهاء العلاقة الوظيفية  
، و هذا ينطبق على جميع التشريعات في العالم، و مهما كانت حالة الوفاة  (1)الموظف

 .حقيقية أو حكمية

أما عن الوفاة الحقيقية هي التي تتم في الظروف الطبيعية و العادية كتوقف القلب  و 
بينما الوفاة  ،الإنسانالأجهزة الجسمية التابعة له عن كل نشاط أو حركة طبيعية في جسم 

  من قانون الأسرة 663الحكمية فهي التي تتم بمقتضى حكم قضائي حسب نص المادة 
 5يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الاستثنائية بمضي ' : بقولها الجزائري 

سنوات بعد التحري، في الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في 
 .(2)"سنوات 5تقدير المدة المناسبة بعد مضي 

في كما يختلف الأمر ايضا بين الوفاة بسبب الوظيفة العامة أو بغير سببها، فإذا تو 
الموظف بسبب الوظيفة فيخصص لعائلته و أولاده راتبا معاشيا استثنائيا، و لو لم يتم العمل 

 .بمدة الخدمة الفعلية المطلوبة لاستحقاق الراتب الراتب التقاعدي في الأحوال العادية

أما إذا كانت وفاته بسبب آخر فيخضع إلى التشريع النافذ بشأن الحقوق التقاعدية أو 
 .و ما يستحقه من تعويض، أو تقاضي راتب معاشي بحسب خدماته الفعليةالمعاشية 

 

 

 

 

                                                           
 4رقم أنظر الملحق (  1

المتضمن قانون الأسرة الجزائري، و المعدل  6985يونيو  9المؤرخ في  66 -85قانون رقم من  663المادة (       2
 .7004سنة  64، ج ر، عدد 7004فبراير  72المؤرخ في  07-04بالأمر 
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 .الإجراءات التأديبية الوفاة علىآثار  :الفرع الثاني

من المؤكد أن الاجراءات التأديبية التي حددها المشرع لابد أن تقام ضد شخص حي، 
لإصدار العقوبة في حقه و لكن بالوفاة تنقضي هذه الإجراءات تلقائيا، و في أي مرحلة 
كانت، فكيف يمكن توقيع العقوبة في حق شخص توفي؟، و بالتالي فاعتبار الوفاة سببا 

 .(1)ية أمر منطقي جدا و مسلم به قانونا و فقها لانقضاء الاجراءات التأديب

و سواء تمت الوفاة على إثر مرض، أو تمت بصفة فجائية، و سواء تمت خارج موقع 
العمل، أو أثناء أوقات العمل، أو على إثر حادث و غير ذلك من الحالات،فإنها تعد سببا 

المستخدمة، و الوفاة يثبتها أهل من أسباب انتهاء العلاقة الوظيفية من الموظف و الإدارة 
 الخبرة بموجب وثيقة رسمية ثم تدون في سجلات الحالة المدنية حسب ما يقرر القانون 

الموظف لا تنتقل مهام الوظيفة لورثته، فالوظائف العامة لا تقبل التوريث  و بوفاة
 ( 2)لطابعها المميز و الخاص، و لمكانتها داخل الدولة و المجتمع،

ضاء الإجراءات التأديبية بالوفاة و سقوط العقوبة التأديبية قبين ا نفرق أن وجب أيضا 
ولى تنقضي معها جميع الآثار، أما في الحالة الثانية فإن كانت بالوفاة، ففي الحالة الأ

العقوبة التأديبية هي الوقف عن العمل، فهذه العقوبة تسقط بالوفاة لعدم إمكانية تنفيذها بعد 
، فلا يوجد مانع قانونا من المرتبنت العقوبة مالية كما في حالة الخصم من الوفاة، و إن كا

. أن يتم تنفيذ هذا الجزاء في تركة الموظف المتوفي شأنه في ذلك شأن العقوبات التأديبية
(3). 

 

 

                                                           
 .390محمد الأخضر بن عمران، الأطروحة السابقة، (  1
، 7064التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، الوظيفة العامة في (  2

 .619ص 
 .396محمد الأخضر بن عمران، الأطروحة السابقة، (  3



:الفصل الثاني أسباب انقضاء الإجراءات التأديبية في التشريع الجزائري  

 

 
44 

 .فقد الجنسية و الحقوق المدنية: المطلب الثالث

من أبرز الشروط التي أوجبها المشرع على من يريد الترشح للوظيفة العمومية شرطي 
التمتع بالجنسية لما له من امتيازات تميل الكفة لصالح المواطن و التمتع بالحقوق المدنية 
لاتباطها في الغالب بسيرة الفرد باعتباره فردا في المجتمع المدني، و فقدهما سبب أساسي 

الفرع )راءات تأديبية في حق الموظفين و لذلك سنتكلم عن فقد الجنسية لانقضاء أي إج
 (. الفرع الثاني) و فقد حقوق في المدنية ( الاول

 فقد الجنسية: الفرع الأول

ح للوظيفة العامة فانه شروط الواجب توافرها في المر شرط الجنسية من أهم الشا كان ذإ
اء الاجراءات ضمن الأسباب المؤدية بالضرورة لانقبفقده يفقد صلاحيته لها ، و بالتالي فإنه 

 .ي سنفصل فيها ضمن النقاط التاليةذالتأديبية و ال

 .للالتحاق بالوظيفة العامة كشرط الجنسية: أولا

إن الجنسية هي رابطة تبعية سياسية بين الشخص و الدولة، فالوطني في دولة معينة هو 
 يتمتع بهذه الجنسية، و هي إما أصلية أو الذي يتمتع بجنسيتها و الأجنبي هو الذي لا

و لكل دولة الحق في أن تضع من القوانين ما يقصر شغل الوظائف العامة ، (1)مكتسبة
على مواطنيها دون الاجانب و هذا وفقا لمبدأ السيادة الوطنية المعترف بها دوليا و أيضا 

و لقد جاء في مظاهر الاستقلال الوطني،  نحرصا على سلامتها و أمنها و هو مظهر م
لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما : "على أنه 03-01من الأمر  24المادة 

 :لم تتوافر فيه الشروط الآتية

 ..."أن يكون جزائري الجنسية،  -

و من هنا يتضح لنا بأن المشرع الجزائري اشترط الجنسية و لكنه لم يحدد ما إن كانت 
سية الجزائرية أصلية أو مكتسبة، كما لم يحدد شرط الأقدمية أيضا، و هذا ما يخالف ما الجن

                                                           
 مولود ديدان، مقرر وحدتي المدخل و نظرية الحق، د ط، دار بلقيس للنشر ، الجزائر د س، ص  (  1
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لا يمكن لأي شخص أن " : بقولها 633-11من الأمر السابق رقم  74جاء به نص المادة 
 .يعين في وظيفة عمومية

إذا لم يكن لديه الجنسية الجزائرية منذ عامين على الأقل، مع الاحتفاظ بالأحكام  -
 "أدناه 54منصوص عليها في المادة ال

 .التي نصت على استثناءات على شرط الأقدمية و هما 24و بالعودة للمادة 

 الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية بسبب مشاركتهم في كفاح التحرير. 
  الأشخاص الذين يتبعون الوظيفة العمومية عند تاريخ نشر هذا الأمر و يثبتون

 (1) .3611ديسمبر  13للجنسية الجزائرية في اكتسابهم 

غير أنه يمكن للدولة أن تستعين ببعض الأجانب في تولي بعض الوظائف و خاصة منها 
في فقرتها  36تبعا لنص في المادة  دة بصفة مؤقتة و بصورة استثنائيةالوظائف الفنية المعق

جزائري الجنسية و أن يكون الشخص "... :على ما يلي 49 -84من المرسوم الأولى 
تنص القوانين الأساسية الخاصة عند الاقتضاء في اكتساب الجنسية الجزائرية للتعيين في 

 ."بعض أسلاك الموظفين

 .في التشريع الجزائري  فقد الجنسيةحالات  .ثانيا

من قانون الجنسية الجزائرية الطريقة التي تسقط بها  68تعد حالة الفقد بمفهوم المادة 
جزائرية عن حاملها بطريقة إرادية، بمعنى بموجب طلب منه يتضمن تخليه عن الجنسية ال

جنسيته الجزائرية و دائما حسب ذات المادة يتم فقد الجنسية في اربع حالات محددة على 
 (2):سبيل الحصر و هي

                                                           
 .381 -385محمد الأخضر بن عمران، الأطروحة السابقة، ص (  1
، ج ر، نسية الجزائريةالمتضمن قانون الج 6920ديسمبر سنة  64المؤرخ في  81-20من الأمر رقم   18المادة  ( 2
 64، ج ر، عدد 7004فيفري  71المؤرخ في  06-04، المعدل بالأمر 6920ديسمبر  -68، الصادرة في 604عدد 

 .7004فيفري  72بتاريخ  الصادرة
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حالة الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و أذن له بموجب   -
 .مرسوم صادر في الجزائر بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

الذي له جنسية أجنبية أصلية و أذن له بموجب مرسوم  -و لو كان قاصرا –الجزائري  -
 .بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

بأجنبي و التي تكتسب فعلا جنسية زوجها بسبب الزواج متى  المرأة الجزائرية المتزوجة -
 .صدر مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

 .حالة تنازل الأولاد القصر للمتجنس عن الجنسية الجزائرية عن جنسيتهم الجزائرية -

 .أثر فقد الجنسية على الاجراءات التأديبية: ثالثا

عن الحرية الإيجابية له في مجال الجنسية بمعنى  حق الفرد في تغيير جنسيته يعبر
يعتبر شرط الجنسية ، (1)إمكانية تخليه عن الجنسية الثابتة له باكتساب جنسية جديدة

للالتحاق بالوظيفة الوطنية ليس شرطا للالتحاق بالخدمة فحسب، بل هو شرط للاستمرار 
من ثم فإنه يفصل بغير الطريق فيها و بفقده يفقد الموظف العام صلاحيته للبقاء فيها، و 

التأديبي أي دون مراجعة اللجنة متساوية الأعضاء و منه يفصل بقوة القانون و لو تأخرت 
 .فإنها لا تعد إجراءات تنفيذية ،إجراءات الفصل بعد ذلك

و من الآثار المترتبة عن ذلك انقضاء الإجراءات التأديبية ليس فقط على أساس أنه ترك 
ساس أنه لم يصبح خاضعا للتشريع الوطني الذي كان يتمتع به وفقا أى الوظيفة، بل عل

حين أوضحت بصراحة في الباب العاشر  631 و ثبت ذلك في نص المادة 2))لجنسيته 
 :ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن"  :أنهعلى 

 ... "فقدان الجنسية الجزائرية او التجريد منها،  -

و من خلال هذا النص يتضح لنا أن حالة فقدان الجنسية تعتبر من الحالات التي تؤدي 
إلى إنهاء الخدمة التام، و منه تؤدي إلى فقدان صفة الموظف و لا يتصور استمرار 

                                                           
، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد (التخلي عن الجنسية بين سلطة الدولة و إرادة الفرد) أ، ياسمينة لعاج، (   1

 .700، ص 7063الثامن، بتاريخ جانفي 
 .388ص الأطروحة السابقة،  محمد الاخضر بن عمران،(  2
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الإجراءات التأديبية المقررة في حق موظف فقد جنسيته و سقطت عنه هذه الصفة، و لذا 
 التأديبيةيضا ضمن الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الإجراءات يمكننا إدراج فقد الجنسية أ

 .في التشريع الجزائري 
  فقد الحقوق المدنية: الثاني  الفرع

في حالة فقدها، فإذا  التأديبيةمكن أيضا للحقوق المدنية أن تؤدي إلى انقضاء الإجراءات ي
 .فقد المنصبكانت تعتبر شرطا من شروط التوظيف فإن فقدها بالضرورة يؤدي إلى 

 .الحقوق المدنية و أهميتها في الوظيف العموميتعريف  : أولا

سنشرح أكثر هذه  التأديبيةقبل الحديث عن آثار فقد الحقوق المدنية على الإجراءات 
 .الوظيفيالحقوق و أهميتها في المجال 

 .بالحقوق المدنية المقصود-3

هي تلك الحقوق التي يقرها القانون للشخص باعتباره عضوا في الجماعة السياسية حتى 
يمكن له ممارسة شؤون الحكم و إقامة النظام  السياسي في الدولة، و مثالها حق الترشح 

هي من حق  للوظائف العامة و حق الإنتخاب، فهذه الحقوق لا يتمتع بها الأجنبي بل
و من المسلم به أن الفرد يولد متمتعا بحقوقه  (1)المواطن صاحب جنسية البلد المعني

المدنية و السياسية و مهما كان انتماءه، و هناك من هذه الحقوق ماهو مكفول دستوريا إذا 
، و لا تسلب منه هذه الحقوق إلا إذا أقدم على (2)توفرت شروط معينة مثل حق الانتخاب

 .يجرمها القانون أفعال 

 
                                                           

، 7063الجزائر،  -العمومية، الطبعة الأولى، منشورات مكتبة إقرأ، قسنطينةشرح قانون الوظيفة بوخالفة غريب، (  1
 .60ص 

 .7061من الدستور الجزائري لسنة  17المادة (  2
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 :أهمية التمتع بالحقوق المدنية عند الموظف-6

لهذه الحقوق أهمية كبيرة عند كل من يرغب في الترشح لأي مسابقة في الوظيفة 
العمومية، و مهما كان نوعها، إذ أنه من دون هذا الشرط يمنع الشخص من إيداع ملفه، و 

نون الأساسي للوظيفة العمومية المتضمن القا 03-01من الأمر  24أكدت ذلك المادة 
 :لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيها الشروط الآتية : "بقولها

 ..."أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،  -

و من خلال هذا النص اتضح لنا بأنه لا تكفي الجنسية الجزائرية ليتمتع الفرد بحق 
من تمتعه أيضا بالحقوق المدنية إضافة إلى باقي الترشح في الوظائف العامة، و لابد 

 .الشروط

بموجب المادة  6911و نظرا لأهميته فقد تم النص عليه في قانون الوظيفة العامة لسنة 
، هذا و تم النص عليها في مختلف الأنظمة (تحت تسميتها بالحقوق الوطنية)منه  74

 .القانونية الأخرى 

 .على الإجراءات التاديبيةآثار فقد الحقوق المدنية : ثانيا

إن فقد المرشح للوظيفة العامة هذا الشرط لسبب من الأسباب المبينة قانونا فقد فقد معها 
بالضرورة وظيفته، و تعين على السلطة المخولة بذلك التصريح بإنهاء العلاقة الوظيفية و 

الحقوق  ، و الحديث عن فقدان03-01من الأمر  761نجد أساس هذا السبب في المادة 
 (1)يستلزم الرجوع للأحكام المقررة في قانون العقوبات الجزائرية( كما رأينا) المدنية 

                                                           
 .614-615عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص (  1



:الفصل الثاني أسباب انقضاء الإجراءات التأديبية في التشريع الجزائري  

 

 
49 

من قانون العقوبات المقصود بالحقوق المدنية و  6مكرر  9و كما رأينا فإن المادة 
و  (1)الوطنية، و قد يفقد الشخص هذه الحقوق المدنية على إثر حكم يتضمن عقوبة تكميلية 

 :العقوبات التكميلية هي : "التي نصت على العقوباتمن قانون  9من المادة  يتضح ذلك

 ..."و المدنية  و العائلية،  الوطنيةالحرمان من ممارسة الحقوق  - 6

و مقارنة مع قانون العقوبات القديم و تحديدا المادة السادسة منه، فإنه نص بالإضافة 
، و هي أيضا من شأنها أن تقضي (2)تبعيةإلى هذه العقوبات التكميلية على عقوبات 

فإنه تم  7001بفقدان هذه الحقوق، و لكن مع التعديل الذي مس قانون العقوبات لسنة 
الإبقاء على العقوبات التكميلية فيما ألغيت العقوبات التبعية، و بما أن الفرد قد فقد 

 .منصبه فإن أي إجراء تأديبي كان متخذا في حقه ينقضي تلقائيا

 

 

 

 

                                                           
يقضي بها بمفردها، و إنما تلحق بعقوبة أصلية بحكم أنها التي لا "من بين التعاريف المقدمة للعقوبة التكميلية (  1
  ."التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية" : و قيل أيضا أنها" قضائي
لية و دون العقوبة التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأص" : هناك عدة تعاريف للعقوبة التبعية  منها(  2

العقوبة التي تلحق المحكوم عليه حتما في بعض الجرائم و لو لم ينص : "بأنها قيل و، "حاجة للحكم بالعقوبة التبعية
 .عليها القاضي في حكمه

 : أنظر في هذا الصدد -
لوم ، مذكرة ماجيستير، جامعة نايف العربية للعالعقوبات التبعية في الحدود و القصاصابراهيم منيع المطيري،  -

 .74و  77 ، ص6374الأمنية، السعودية، 

، مذكرة العقوبات التكميلية و تطبيقاتها في المملكة العربية السعوديةمساعد بن عبد الله بن عبد العزيز العثمان،  -
 .55، ص 7001ماجيستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 
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  .صدار عقوبات تأديبيةإانقضاء الإجراءات التأديبية بسبب : المبحث الثاني

هناك بعض العقوبات التي تؤدي لإنهاء العلاقة الوظيفية إنهاء تاما و ذلك ما نص عليه 
ت القانون الأساسي للوظيفة العمومي، و لكنها في نفس الوقت تؤدي إلى انقضاء إجراءا

المطلب ) و التسريح ( المطلب الأول) العزل  ا الموظف بسببإدارية تأديبية توبع بشأنه
 (.المطلب الثالث)و الإحالة على التقاعد ( الثاني

 .العزل: المطلب الأول

من بين الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الإجراءات التأديبية نجد العزل الذي يعد في 
شروط العزل و كذا  ،(الفرع الأول) حالاته و حد ذاته إجراء خطيرا، لذا سنتطرق إلى تعريفه

 .(الفرع الثالث) التأديبيةالإجراءات  الموظف و على على هثم آثار ( الفرع الثاني) و ضوابطه 

 .و حالاته تعريف العزل :الفرع الأول

 .و سنتكلم عن المقصود من مصطلح العزل ثم حالاته في التشريع الجزائري 

 .تعريف العزل: أولا

و يمكن تعريفه من عدة .تأديبي يتخذ في حق الموظف في حالات معينةإن العزل جزاء 
 :زوايا تتمثل أساسا في

فلان اعتزل الشيء أي تنحى عنه و عزله عن منصبه أي أبعده و " : لغة هو العزل 
حرمان الشخص من وظيفته و حرمانه تبعا لذلك من راتبه " : أما عند الفقهاء فهو، "نحاه

 (1)".لعزله عن عملهالذي يتقاضاه عنها 

                                                           
، مذكرة الوظيفة العام كعقوبة جنائية و تطبيقاته في المملكة العربية السعوديةالعزل من نواف بن خالد فايز العتيبي، (  1

 .4، ص 7003ماجيستير، جامعة نايف العربية للعلوم اأمنية، الرياض، 
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هو منع الشخص من تولي الوظيفة العامةأو " : أما في النظام فيمكنه تعريفه على أنه
  "حرمنه من الاستمرار فيها إن كان موظفا

لأنه يأخذ حكمها من  "عقوبة العزل" و يراد به  "الطرد من الخدمة" قد يطلق اصطلاح 
حيث عدم جواز إعادة الموظف المطرود من الخدمة، و تعتبر عقوبة العزل من أشد أنواع 

 .(1)العقوبات التأديبية إذ أنها تؤدي إلى حرمان الموظف من وظيفته بصورة نهائية

 . حالات العزل :ثانيا

نيا جسيما، و و يعتبر العزل عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مه
 :يتخذ العزل، في إحدى الحالتين و هما

  :الأولىالحالة  -6

يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول  64يتخذ العزل نتيجة لتغيب الموظف لمدة 
فيتخذ إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار، و لا تلتزم السلطة التي لها 

 .و نسميها هنا بالعقوبة التأديبية، (2)صلاحيات التعيين باحترام أي إجراء تأديبي

  :الحالة الثانية  -7

، ضمن (3)من قانون العقوبات 6مكرر  9و قد يتخذ العزل كعقوبة تكميلية، بنص المادة 
 .03-01من الأمر  761فقد الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة أحد حالات 

 

                                                           
الأردن،  -علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ( 1

 .515، ص7005
 .95بوخالفة غريب، المرجع السابق، ص (  2
من ضالمت 7009فيفري  74المؤرخ في  06-09المعدل بالقانون  6911جوان  08المؤرخ في  641-11الأمر ( 3

 . 7009مارس  8الصادرة بتاريخ  64قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية عدد 
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 .شروط العزل  :الفرع الثاني

 :القواعد التي يتعين ملاحظاتها بصدد توقيع عقوبة العزل منهاهناك بعض الشروط و 

 .نص تشريعي يجيز ذلك وجدز توقيع عقوبة العزل إلا إذا جو لاي -
 .أن يطلع الموظف المخطئ على ملفه الشخصي قبل توقيع هذه العقوبة -
 .لا يجوز النطق بعقوبة العزل قبل استشارة المجلس التأديبي -
با، و كذلك قرار المجلس التأديبي، و إذا لم توجد أسباب أن يكون قرار العقوبة مسب -

 .تأديبية للعزل كان مشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة

فعقوبة العزل لا توقع على الموظف المحال على المعاش و على الموظف المستقيل، و لا   
، كما لا توقع إلا على الموظف الموجود في الخدمة فعلا، و لا يجوز عزل موظف مفصول
كما لا . يجوز عزل موظف المجاز مرضيا، إلا بعد انقضاء المدة الكاملة للإجازة المرضية

يجوز عزل الموظفة الحامل إذ أن ذلك مخالفا لقانون الوظيفة و للمبادئ العامة للقانون، و 
 .(1)لا يجوز عزل الموظف لعدم الكفاية المهنية بل يجوز نقله إلى وظيفة أخرى 

 .يةآثار العزل على إجراءات تأديب: لثالفرع الثا

، و بالتالي لا يصبح معنيا "الموظف" عقوبة تأديبية تجرد المعني من صفة يعتبر العزل 
لا :" نصت على أن 03-01من الأمر  684بأي تشريع قد يخاطب الموظفين، إذ أن المادة 

العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة ... يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة 
و من خلالها نستنتج بأن المشرع جرد الموظف من هذه الصفة فلم يعد للموظف " العمومية

الذي اتخذت في حقه عقوبة العزل أن يوظف من جديد في أي وظيفة و مهما كانت، و 
من ذات  761سابقة وظيفية مستقبلا، و جاء نص المادة بالتالي فإنه يقصى تلقائيا من اي م

الأمر لتؤكد ذلك حينما ذكر العزل ضمن حالات إنهاء الخدمة التام مشيرا بصراحة على أن 
هذه الحالات تؤدي إلى فقدان صفة الموظف فإنه بالتأكيد و بمجرد توقيع مثل هذه العقوبة 

                                                           
، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العموميةنهاية الحياة الوظيفية في  مجال الوظيفة محمد ريقط، (  1

 36-30، ص 7065-7064
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التأديبية التي كانت متخذة في حقه مسبقا، الخطيرة سيؤدي بالضرورة إلى انقضاء الإجراءات 
و في اي مرحلة كانت عليها، فما الفائدة من متابعة شخص قد عزل من وظيفته و لما كانت 

 .آثار الإجراءات التأديبية منعدمة الأثر فإنها تنقضي بمجرد عزله و تنحيه عن منصبه

 التسريح :الثاني المطلب

على تحديد مصطلح يتضمن عقوبة التسريح، باعتبارها من  لم يستقر المشرع الجزائري 
وللتوضيح  إنهاء خدمته الوظيفية، ىأخطر العقوبات التي تصيب الموظف العام مما يؤدي إل

الفرع ) على الإجراءات التأديبية ه آثار  ذكر ثم( الفرع الأول)  أكثر كان لالبد من تعريفه
 (الثاني

 .تعريف التسريح :الفرع الأول

، و قد تم استعماله في القانون الجزائري بعد نقله عن ءكلمة التسريح تفيد الإبعاد و الإخلا
القانون الفرنسي نتيجة لإنهاء العلاقة الوظيفية من طرف الهيئة المستخدمة، فجاء في 

، الذي تضمن (1)المتضمن الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 646- 11المرسوم 
التسريح للدلالة على التسريح التأديبي، و التي لا يمكن أن تطبق إلا بعد  في طياته عقوبة

أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المنعقدة كهيئة تأديبية، و دليل ذلك نص المادة 
التي أكدت أن إدلاء هذه اللجنة برأيها إلزامي إذا تعلق الأمر  60-85من المرسوم  60

المعدل و المتمم، فقد صنف عقوبة  03-01وظيفة العامة رقم بالتسريح، أما قانون ال
 (2) .التسريح كعقوبة رابعة و هي آخر عقوبة و أخطرها من حيث الجسامة

                                                           
المتضمن  الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ج ر عدد  6911يونيو  7المؤرخ في   646-11المرسوم (  1

 .6911يونيو  8الصادرة بتاريخ  51
الجزائر،  -وحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أطر تسريح الموظف العمومي و ضماناتهزياد عادل، (  2

 .70، ص 7061
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إجراء يترتب عنه فقد صفة الموظف و  : "فعرف سعيد مقدم عقوبة التسريح على أنها
تحويل أموال عمومية توقيف الحق في الحصول أو التمتع بالمنحة إذا ما تم تقريرها نتيجة 

الأستاذ بوخالفة غريب  و بخلاف ذلك اتجه" أو خاصة أو اختلاس أموال متعلقة بالخدمة
بأنه إجراء تنتهي به العلاقة بين الإدارة و الموظف و أحد موظفيها، و لا "جازما  بقوله 

ءة فترض في هذا الإجراء أي طابع تأديبي و قد تلجأ إليه الإدارة في حالة عدم الكفاي
 (1)."البدنية أو العقلية للموظف، و حالة هدم الكفاءة المهنية

 686المادة  ذكرتفيكون التسريح تأديبيا إذا كان محل عقوبة من الدرجة الرابعة و التي 
 :و المحددة بـست حالات هيالأخطاء المتناسبة معه  03-01من الأمر 

له شخص طبيعي أو الاستفادة من الامتيازات، من أية طبيعة كانت يقدمها  -
 .ديته خدمة في إطار ممارسة وظيفتهأمعنوي مقابل ت

 .ارتكاب أعمال العنف على أي شخص في مكان العمل -
عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة  بالتسب -

 .العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
 ساءة إلى السير الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إدارية قصد الإ -
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية -
الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها  -

 (2").من هذا الأمر 55-51في المادتين 

الخاصة تبعا لخصوصيات لكن قد يضاف عليها أخطاء أخرى وضحتها القوانين الأساسية 
 .من ذات الأمر 687بعض الأسلاك، و هذا ما أكدته المادة 

                                                           
 .93-97لفة غريب، المرجع السابق، ص بوخا(  1
 .سابق الذكر 03-01من الامر  686المادة (  2
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 .يةتأديبالجراءات الإآثار التسريح على  :الفرع الثاني

تترتب آثار قانونية على المركز الوظيفي للموظف العام بعد إصدار السلطة التأديبية 
بة تصبح هذه الأخيرة نهائية وواجبة لعقوبة التسريح اتجاهه، إذ أنه بعد المصادقة على العقو 

التنفيذ لكي تنتقل آثارها على الموظف العام، و امتثالا لمبدأ الفاعلية في المجال التأديبي 
يقتضي الاسراع في تنفيذ العقوبة و إلحاق آثارها المادية و المعنوية عليه حتى لا ينعكس 

ام و إطراد، لذا لا يمكن وقف الأمر سلبا و يؤدي إلى عدم حسن سير المرفق العام بانتظ
 .(1)تنفيذ عقوبة التسريح لأن الأصل في المجال التأديبي هو نفاذ العقوبة حال توقيعها

و يستشف بأن تنفيذ عقوبة التسريح ينتج عنها انقطاع الرابطة الوظيفية بين الإدارة 
يترتب على  ذلك المستخدمة و الموظف العام، مما يؤدي إلى حرمانه من وظيفته نهائيا، و 

سقوط صفة الموظف و انقطاع راتبه الشهري من تاريخ قيام الإدارة المستخدمة بتبليغه بقرار 
ما ينجم عن هذا التسريح، لذا يقتضي على الموظف إخلاء المنصب الذي كان يزاوله، و م

ب عادة التعيين مرة أخرى و تولي الوظائف العمومية مهما كان نوعها حسالقرار منعه من إ 
لا يمكن للموظف الذي كان : " سابق الذكر بقولها 03-01من الأمر  684نص المادة 

 ،(2")محل عقوبة التسريح أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية

و بالتالي فقد كان المشرع قاسيا نوعا ما على الموظف الذي يتم تسريحه مما يشكل خرقا  
، لأن التسريح لا يجعل (3)مل لكل مواطن واضحا لأحكام الدستور الذي يقر بأحقية الع

                                                           
 .90زياد عادل، الأطروحة السابقة، ص (  1
 .سابق الذكر 03- 01من الأمر  684المادة (  2
 ..7061الجزائري لسنة من الدستور  19المادة   (  3
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سيرته سيئة في غالب الأحيان، باستثناء التي يكون فيها قد مس بشرف و نزاهة المهنة و 
 .(1)النواحي الأخلاقية

و سواء كان التسريح لسبب تأديبي أو غير ذلك فإنه يؤدي إلى انقضاء الإجراءات 
عائد لطبيعة آثار هذا الإجراء في حد ذاتها و التأديبية التي قد تكون مقررة في حقه، و هذا 

التي تفقد المعني صفة الموظف فيتحرر بذلك من جميع الالتزامات و الواجبات الملقاة على 
 .عاتقه

 .الإحالة على التقاعد: المطلب الثالث

، فالإحالة ريعشتنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف العام سن التقاعد بحسب ما يقره الت
إلى تعتبر أيضا سببا لانقضاء الإجراءات التأديبية لذا سنتحدث عن المقصود بالإحالة على 

، وصولا (الفرع الثاني) سباب الإحالة على التقاعد أ، ثم ننتقل إلى (الفرع الأول) التقاعد 
و يجوز للمشرع من حيث المبدأ و  (الفرع الثالث) عند آثار التقاعد على الإجراءات التأديبية 

 (2)ع أكثر من سن واحدة للتقاعد ضلاعتباراته تتعلق بكل وظيفة أن ي

 .المقصود بالإحالة على التقاعد: الفرع الأول

و هذه الحالة تتخذ من طرف الإدارة ضد الموظف الذي يرتكب خطأ معينا، أو لا 
و الإحالة على التقاعد  لا تتقرر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية  ،يستطيع ممارسة وظيفته

 (.و هو ما يعرف بالتقاعد الإجباري . )المنصوص عليها

و في غير هذه الحالة، فإن الإحالة على التقاعد قد تتم بناء على طلب الموظف، أو 
 (3) (.نةستون س)تلقائيا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد 

                                                           
 97 - 82زياد عادل، الأطروحة السابقة ص (  1
 . 618صالمرجع السابق،  ،ئري شريع الجزاالوظيفة العامة في التضياف ، عمار بو   ( 2
كرة تخرج لنيل سهادة اجازة مدرسة العليا ذ، م الموظف العام في ظل اصلاحات الوظيفة العامةلكحل سميرة ،  ( 3

 .44،ص  7060-7062ر ، ئاء ، الجزاضللق
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ع أكثر من سن ضو يجوز للمشرع من حيث المبدأ و لاعتباراته تتعلق بكل وظيفة أن ي
 (1)واحدة للتقاعد 

و في الإحالة على التقاعد لا يمكن للموظف ترك الخدمة إلا بعد تبليغ قرار منح المعاش 
الأساسي العام من طرف الصندوق الوطني للتقاعد،و لم يحدد المشرع الجزائري في القانون 

 .(2)ى السن ولا على مدة إنهاء الخدمةللوظيفة العمومية عل

المتعلق بالتقاعد المعدل و  2838جويلية  21المؤرخ في 21-38القانون و لقد حرس      
أن يؤسس نظاما موحدا للتقاعد في  1221ديسمبر  82المؤرخ في  21-21المتمم للقانون 

حدد هذا القانون  21-21ه المادة الثانية من القانون اطات و القطاعات و هذا ما حملتشن
شروط الإحالة الى التقاعد و ذلك على  1إلى تأسيس نظام وحيد للتقاعد وحددته المادة 

: و تحرر كما يأتي... 21-38من القانون  1تعدل و تتمم أحكام المادة  (3)النحو التالي 
بلوغ سن ستين هما رطين شتتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء "

 سنة على الأقل ، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد ، بطلب منها ، ابتداء من
 .سنة على الأقل في العمل  21قضاء مدة املة و سن الخامسة و الخمسين سنة ك

يتعين على العامل للاستفادة من معاش التقاعد ، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته 
 .على الأقل سبع سنوات و نصف سنة ، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي 

اصلة نشاطه بعد أدناه ، يمكن للعامل أن يختار إراديا مو  22مع مراعاة أحكام المادة 
 مستخدمة خلالها إحالته للتقاعدة الئللهيسنوات لا يمكن  1السن المذكورة أعلاه في حدود 

 30و بينت المادة  "تحدد كيفيات تطبيق هده المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم 
 (4).كيفية استفادة دوي الحقوق من المعاش 

                                                           
 . 618صالمرجع السابق،  ،ئري شريع الجزاالوظيفة العامة في التضياف ، عمار بو   ( 1
 .44ص ،المذكرة السابقة لكحل سميرة ،  ( 2
 المؤرخ في 67-83يعدل و يتمم القانون  ، 7061ديسمبر  36المؤرخ في  64-61 المادة الثانية من قانون  ( 3

 .المتعلق بالتقاعد و  6983جويلية 7
4
 . 213الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، المرجع السابق ، ص  ياف ،ضعمار بو (  
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 .التقاعدأسباب الاحالة على : الفرع الثاني

 :يحال الموظف على التقاعد لسببين و هما 

 .بلوغ الموظف للحد الأقصى من السن القانوني  -
 .بطلب من الموظف أو بقوة القانون قبل بلوغ الحد الأقصى من السن -

 .التقاعد عند بلوغ الحد الأقصى من السن القانوني : السبب الأول 

سنة  44حددت النصوص السارية المفعول هدا الحد مبدئيا بسنتين سنة بالنسبة للرجال و   
 :1بعض الاستثناءات نذكر منها بالنسبة للنساء بطلب منهن و يتضمن هدا الحد

سنوات  9امكانية التخفيض منه لصالح المرأة التي تكفلت بتربية ولد أو أكثر لمدة  -
 .سنوات  3ولد دون أن تتجاوز مدة التخفيض الاجمالية على الأقل و هدا يقدر سنة لكل 

، دادلصالح قدماء المجاهدين و الأعوان الدين أنهيت مهامهم نتيجة تقليص ، في التع -
 .لا تسري عليهم الحد الأقصى من السن  إذ

 .الأعوان الدين يمارسون أنشطة تنظم بعض العوامل المضرة بالصحة  -
نهائي، في العمل اذ لا يشترط فيهم بلوغ الحد  الأعوان المصابون بعجز كلي، أو -

الأقصى من السن شريطة أن لا يقل عدد السنين القابلة للاعتداد بها، و في قانون التقاعد 
 .سنة  64

و تتم الإحالة على التقاعد بقرار من السلطة التي تملك صلاحيات التعيين بمجرد توفر 
قصى من السن ، و اثبات الأقدمية التي الشروط المنصوص عليها ، لاسيما شرط الحد الأ

 .سنة من الخدمة المستوفية لحقوق الاشتراك و مقتضيات نظام التقاعد  64لا تقل عن 

 

 

 
                                                           

1
  .سابق الذكر 68-91الأمر رقم (  
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 .حالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني الإ:السبب الثاني 

شرطان هما بلوغ سن الخمسين بالنسبة للرجال، و سن  ا الحقذيشترط لممارسة ه   -
سنوات في نظام الضمان الاجتماعي، من  60بلوغ اثبات سنة بالنسبة للنساء، و كذا  54

 (1)بينها ثلاثة على الأقل عند إنهاء علاقة العمل

ير الى أن خدمة الموظف تنتهي بالحكم على الموظف ، في عقوبة جناية أو في شو ن
رف و الأمانة ، و الفصل من الخدمة يكون بقوة القانون دون حاجة شبال جريمة مخلة

ر قرار و استصدار قرار الفصل ، بحيث يكون الفصل في هده الحالة وجوبيا ، فإن صد
 .(2)الفصل أعتبر من قبيل الاجراءات التقليدية اللازمة لتنفيذ حكم القانون 

 .لإجراءات التأديبيةآثار الإحالة على التقاعد على ا: الفرع الثالث 

التي تؤكد  03-01من الأمر  761الحديث في هذا الخصوص يجعلنا نعود لنص المادة 
أن هذه الحالة أيضا تؤدي إلى إنهاء الخدمة الوظيفية إنهاء تاما، فالعلاقة الوظيفية تنقطع 

فتسحب صفة الموظف عن الشخص المعني، و زوالها كما سبق و رأينا يحرر الموظف من 
الأعباء التي كانت مقررة ضده لأنه ببساطة لم يعد معنيا بالتشريع الوظيفي المطبق على كل 

 .هذه الفئة تحديدا

تعتبر سببا وجيها لانقضاء الإجراءات التأديبية، و يجب أن نفرق و الإحالة على التقاعد 
هنا بين حالتي الإحالة على التقاعد، فالحالة الأولى يصبغ عليها الطابع العقابي و يشترط 

أن تكون قد صدرت في حقه أثناء متابعته إجرائيا لخطأ قد ارتكبه، و صدور مثل هذه 
ة غير مجدية لأن الشخص قد فصل عن وظيفته، أما العقوبة يجعل آثار الإجراءات التأديبي

في حالة طلب موظف محل مساءلة تأديبية للإحالة على التقاعد بنية الإفلات من عقاب 

                                                           
تمديد حق التقاعد المسبق لصالح موظفي  يتضمن،  6998أكتوبر  03المؤرخ في  362-98المرسوم رقم  ( 1

 . 6998أكتوبر  04الصادرة بتاريخ  25عدد  ج رالمؤسسات و الادارات العمومية ، 
 . 91-95بوخالفة غريب ، المرجع السابق، ص  ( 2
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وافقت الإدارة إلا إذا  يحدث آثارهلا فإن هذا الطلب سيصدر في حقه بعد إتمام الإجراءات 
 .عليه معلنة تجريده من الوظيفة
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 .انقضاء الإجراءات التأديبية بسبب الاستقالة :الثالثالمبحث 

تقدم بإرادة الموظف حصرا، فلا تكون بغرض  الاستقالة الحالة الوحيدة التي  تعتبر    
المطلب ) عقابي كما لا تكون بقوة القانون، لذا أردنا و لأهميتها أن نتحدث عن مفهومها 

 (. الثانيالمطلب )ثارها على الإجراءات التأديبية آثم ( المطلب الثاني) أنواعها ، و (الأول

 .الاستقالةمفهوم : الأول المطلب

الفرع ) مهمة من أجل إنهاء الخدمة الوظيفية، و لذلك سنقوم بتعريفها الاستقالة تعتبر 
الفرع ) المشابهة لها ثم تمييزها عن المصطلحات ( الفرع الثاني) معرفة طبيعتها  و( الأول
 .(الثالث

 .تعريف الاستقالة :الفرع الأول

رغبة الموظف الحرة بترك وظيفته قبل السن المقررة " :يمكن تعريف الاستقالة على أنها
لانتهاء الخدمة مع موافقة جهة الإدارة على ذلك، فالاستقالة عبارة عن عمل إرادي من 

 (1)."الخدمة لأسباب معينةجانب الموظف يعين فيه رغبته في ترك 

تعبير الموظف العام عن إرادته غير المشروطة صراحة أو ضمنا و  ": فالاستقالة هي
الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة بالتعيين في ترك الخدمة الوظيفية بصفة نهائية 

  ،(2")قبل بلوغ السن القانونية المحدد للإحالة على المعاش

                                                           
، 7002مصر، -ط، الاسكندرية.، دالنظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعيةسعد نواف العنزة، (  1

 .339-338ص 
 :أنظر في هذا الصدد

 في أحكام القضاء الإداري المصري، د ط، دار النهضة العربية، الاخدمة الموظف العام  أحمد حافظ نجم، انتهاء -
 .673، ص7007سكندرية، مصر،  -

دراسة  -النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي و الشريعة الاسلاميةعبد اللطيف السيد رسلان عودة،  ( 2
  .53 ، ص7005، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية مصر، مقارنة
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واضح في ترك الخدمة قبل بلوغ السن القانونية و  إرادة الموظف وبشكلإن الاستقالة تبرر 
المقررة لإحالته للمعاش إلا أن بالرغم من ذلك فإن هذا الترك لا يرتب آثاره إلا بقبول السلطة 

 .المختصة بهذه الاستقالة

 .طبيعة الاستقالة :الفرع الثاني

الموظف و قبول من جهة الإدارة بل ستقالة لا تعتبر عملية تعاقدية تتم بإيجاب من الإ
هي عملية إدارية لا تصدر إلا بناء على سبب و إفصاح عن رغبة صحيحة في ترك العمل 

التي  768نهائيا، تشترط هذه الاستقالة حتى تنتج آثارها أن تكون مكتوبة حسب نص المادة 
يعبر فيه عن  (1) ... "لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف :"تقول

إرادته، في قطع الصلة التي تربطه بالإدارة و على هذا فلابد أن تكون الاستقالة مكتوبة و 
من ذات الأمر إرسال الاستقالة إلى الهيئة المستخدمة عن  769واضحة، و اشترطت المادة 

يرسل الموظف طلبه إلى السلطة " : و هذا حينما نصت على أنه طريق السلم الإداري 
و يظل الموظف العمومي   ،..."لة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري المخو 

 .ممارسا لنشاطه إلى غاية صدور قرار من هيئته بالقبول أو الرفض المؤقت

من تاريخ صدور القرار، و لا يمكن التراجع عنها، فقبولها  الاستقالة نافذة ابتداء تكون و 
من القانون  769و هذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة  (2)فيهاغير قابل للرجوع 

 .الأساسي للوظيفة العمومية

 

 

 

 

                                                           
 .سابق الذكر 03 – 01من الأمر  768المادة (  1
 96بوخالفة غريب، المرجع السابق ص(  2
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 .عما يشابههاتمييز الاستقالة : الفرع الثالث

ييزها عما يشابهها من لأهمية الاستقالة في حياة الموظف  العام، وجب علينا تم
 .المصطلحات

 .تمييز الاستقالة عن الإضراب: أولا

الإضراب هو عبارة عن امتناع موظفي و عمال المرافق العامة عن تأدية أعمال وظائفهم 
مع تمسكهم في الوقت ذاته بأهداف الوظيفة العامة و مزاياها، بغية إرغام الحكومة على 

الاستجابة لبعض مطالبهم الوظيفية أو المهنية كزيادة الأجور أو خفض ساعات العمل و إما 
 .اسيةيق أهداف سيأن يكون بغرض تحق

ائم على إرادة الموظف العام بمعنى اتجاه إرادة الموظف إلى قإذ يعد عملا إراديا أي أنه  
يشغله و هو في هذا يتشابه مع الاستقالة باعتبارها  امتناع عن أداء الأعباء الوظيفية التي

ما توافر إرادة عملا إراديا يقوم به الموظف العام فكلا من الاستقالة و الإضراب يشترط فيه
الموظف العام، و لكن في حالة الإضراب يمتنع عن تأدية أعباء وظيفته مع تمسكه في نفس 

الوقت بالوظيفة التي يشغلها في حين أنه في حالة الاستقالة تتجه إرادة الموظف العام إلى 
 (1) .و التخلي عن الوظيفة نفسها بصفة نهائيةالتخلي عن القيام بأعباء الوظيفية 

 .تمييز الاستقالة عن حالة الاستيداع: ثانيا

الإحالة إلى الاستيداع عبارة عن نظام خاص يؤدي إلى تنحية الموظف العام تنحية مؤقتة 
عن أعمال وظيفته بحيث تفقده حقوقها و مزاياها و تضعه في وضع خاص يبقى احتياطيا 

اع في صورته الأولى مع لاحتمال الحاجة إلى خدمته و يتشابه نظام الإحالة إلى الاستيد
الاستقالة في أن الطلب يظل قائما إلى حين صدور قرار القبول، و لكن الاستيداع لا يعد 

 . (2)سببا من اسباب انتهاء الخدمة

                                                           
-7063عبد الكريم بن قلة، الاستقالة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، (  1

 .27-26، ص 7065
 .43عبد اللطيف السيد رسلان، المرجع السابق، ص (  2
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 .أنواع الاستقالة: المطلب الثاني

اجتمع الفقه و القضاء على أن الاستقالة نوعان إما أن تكون صريحة و إما أن تكون 
 .ضمنية

 الاستقالة الصريحة: الأول الفرع

للجهة الإدارية التابع لها يخطرها  الفردإعلان من " :عرفت الاستقالة الصريحة على أنها
 (1) يخطرها فيه بأنه قد اعتزم ترك الخدمة بصفة نهائية قبل بلوغه السن القانونيةفيه 

و هنا يفصح الموظف عن إرادته في ترك الخدمة قبل بلوغ السن القانونية ، "للإحالة للمعاش
 . للمعاش في شكل طلب يقدمه ضمن الضوابط المحددة

و بالتالي فالاستقالة الصريحة هي إعلان رغبة الموظف في إنهاء خدمته قبل بلوغ السن 
تقديم الموظف طلبا المقررة لترك الخدمة مع مقدرته على الاستمرار فيها، و تحقق عن طريق 

يعلن فيه عن رغبته الصريحة في ترك الخدمة، و نظرا لأن شغل الوظيفة العمومية لا يتم 
بالإكراه، فإن البقاء فيها أيضا لا يكون إلا بالرضا، و من ثمة يجوز للموظف ترك الخدمة 

و في أي وقت يشاء، مع مراعاة بعض الضوابط الخاصة بحسن سير المرفق العام باطراد، 
 :يجب توافر عدة شروط في الاستقالة الصريحة و هي

أن تكون مكتوبة و هذا الشرط جاء النص عليه في جميع قوانين شغل الوظيفة  -
العمومية و ذلك العمومية و ذلك لإثبات تقديم الاستقالة في حال إنكار الموظف 

 .تقديمها
أو القيد فإن  يجب خلو الاستقالة من أي قيد أو شرط، فإذا وجد مثل هذا الشرط -

 الاستقالة لا تكون مقبولة
استمرار الموظف في عمله حتى قبول الاستقالة و ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، و  -

منه لا يجوز الانقطاع عن العمل بمجرد تقديم الاستقالة و إلا تعرض للمساءلة 
 .التأديبية

                                                           
 .537محمد الأخضر بن عمران، الأطروحة السابقة، ص (  1
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مدة المقررة للبت فيها، و للموظف الذي قدم استقالته الحق في العدول عنها قبل انقضاء ال 
و متى قدم الموظف طلب العدول عن الاستقالة قبل انقضاء المدة المقررة للبت فيها، فإن 

 .(1)طلب الاستقالة يعتبر غير قائم

 .الاستقالة الضمنية:  الفرع الثاني

فتقوم على قرينة استشف منها المشرع قصد الموف العام في ترك الخدمة الوظيفية بصفة 
اتجاه إرادة الموظف العام إلى اعتزال الخدمة الوظيفية " : و يمكن تعريفها على أنهانهائية 

عن طريق إتيان الموظف للسلوك المنصوص عليه قانونا يعد قرينة على الاستقالة إذا رأت 
 (2) ".جهة الإدارة ذلك شريطة عدم إبداء الموظف لأي أعذار

الصادر بإنهاء الخدمة في حالة الاستقالة و في هذا الصدد اختلف الفقه في اعتبار القرار 
الضمنية  يعتبر قرارا تأديبيا أو غير تأديبيا، فاتجه رأي بأن انتهاء خدمة الموظف عن عمله 

يوما لا يعتبر فصلا تأديبيا بل هو انتهاء للخدمة بسبب  64دون إذن و بغير عذر مقبول 
باعتبار الاستقالة نوعان فإما  سلوك وظيفي ينم عن اتجاه إرادة العامل إلى الإستقالة،

صريحة أو ضمنية، أما الرأي الثاني فقد اتجه إلى اعتبار القرار الصادر بصدد الاستقالة 
الضمنية بإنهاء الخدمة هو قرار تأديبي باعتبارها تشكل خطأ تأديبيا يستوجب مساءلته عليه، 

الموظف الذي يتوقف أما المشرع الجزائري فقد فصل في الموضوع صراحة على اعتبار أن 
من  685عن العمل بدون إذن مسبق  أو عذر مقبول يترتب عليه العزل طبقا لنص المادة 

 .(3) ، و بالتالي فقد اعتبر هذا السلوك مخالفة تأديبية03-01الأمر 

و تحسب مدة الانقطاع للموظف الموجود في عطلة أو غياب  مبرر أو موجود في إحدى 
اسية، ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء الفترة المقررة لعطلته مهما الوضعيات القانونية الأس

كان نوعها، أو انقضاء مدة ترخيصه بالغياب أو المدة المقررة لإحالته على الوضعيات 
لا اعتبر إالقانونية سواء المدة القصوى أو الدنيا التي يتوجب على الموظف طلب تجديدها و 
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صادف اليوم الموالي لانتهاء الفترة المقررة للعطلة يوم  متخليا عن المنصب الأصلي و إذا
المدة لأن الآجال العطلة الرسمية يحتسب الانقطاع من اليوم الموالي مباشرة لانقضاء تلك 

 .تحتسب دائما كاملة

و يعتبر مستقيلا و متخليا عن منصبه الموظف الذي تم نقله سواء بناء على طلبه أو 
يوما الموالية  64و لم يلتحق بالوظيفة المنقول إليها في غضون إجباريا لضرورة المصلحة  

 .، إذ بعد إعذار يتم عزله مباشرة(1)لتاريخ لتحاقه الرسمي

 .الاستقالة على الاجراءات التأديبيةآثار  :المطلب الثاني

إن الاستقالة لا تنتج آثارا من تلقاء ذاتها بل لابد أن تقبل من السلطة التي لها سلطة 
 .ين، و قرار السلطة يجب أن يصدر في خلال المدة التي حددها القانون التعي

نجد أن الاستقالة لا ترتب أي أثر إلا بعد قبولها  03-01من الأمر  770و بنص المادة 
من الهيئة المستخدمة المخولة لها صلاحية التعيين و التي يستوجب عليها أن تقرر 

 .إيداع الطلبمن ( 7)بخصوصها، في أجل لا يتعدى شهرين 

 بانقضائه، اذ داء من تاريخ انقضاء الأجل الأولسوغ الإرجاء لمدة شهرين ابتيغير أنه 
 .(2)تصبح الاستقالة فعلية أي نافذة

، إلى ما إذا كانت الاستقالة تؤدي إلى 03-01المشرع الجزائري لم يتطرق ضمن الأمر 
إنهاء تماما  3تؤدي إلى إنهاء الخدمة انقضاء الاجراءات التأديبية و اكتفى بالإشارة إلى أنها

 .مركزا على بعض ضوابطها و آثارهامنه،  761حسب نص المادة 
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دارة للاستقالة المقدمة من الموظف يترتب عليه قطع كل علاقة قبول جهة الإ و يعتبر 
رادتها في النزول عن كل إقانونية معه، حيث أن الإدارة بهذا القبول تكون قد أفصحت عن 

 (1)لأخطاء الموظف قبل الاستقالة و منه تنقضي الإجراءات التأديبية التي تخصهزجر 
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 :خلاصة الفصل الثاني

الإجراءات التأديبية قد لا تنتهي دائما بتسليط في نهاية هذا الفصل يمكننا القول بأن 
الجزاء المناسب على المعني، و أحيانا عودته إلى عمله و كأن شيئا لم يحصل رغم جسامة 

هناك أسباب تؤدي إلى فعله، و هذا ليس من باب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون و لكن 
يحيد عن طريقه العادي دون  فيتغير مصير الإجراءات و انقضاء الإجراءات التأديبية،

و تختلف هذه الأسباب بين ما يكون منها بقوة القانون كالتقادم  اعتبار ذلك مخالفة قانونية
و الوفاة باعتباره قد يطرأ على أي مرحلة كانت و الذي يؤدي إلى انقضاءها قبل بدءها، 

يعة عقابية مثل كذلك فقد الحقوق المدنية و الجنسية، كما يوجد من الأسباب ما يؤخذ طب
العزل و التسريح و الإحالة على التقاعد، إذ ترد هذه العناصر ضمن أهم ما قد يؤدي إلى 

انقضاء الإجراءات التأديبية، و ذلك الاستقالة  التي تؤدي إلى انقضاء الإجراءات رغم أنها 
 .قابفسحة يفلت فيها من العتعبر عن إرادة الفرد في ترك وظيفته، و من شأنها أن تكون 
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في ختام هذا البحث يمكننا القول بأن الجزائر تتبع في نظامها التأديبي النظام شبه 
السلطة التاّديبية الرئاسية و هي التي تختص بتأديب الموظف  القضائي فنجد جهتين هما

و الثانية، بينما يستلزم عليها إخطار اللجان الإدارية  الذي ارتكب خطأ من الدرجة الأولى
المتساوية الأعضاء لتجتمع كمجلس تأديبي و تبت في القضية المطروحة أمامها إذا تعلق 

 .الأمر بعقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة

فقد تمارس هذه الجهات اختصاصاتها ضمن ضوابط و مراحل إجرائية محددة قانونا و 
مراحلها، بكافة  بإتباعهارع الجهات المختصة بتأديب الموظف مرتكب الخطأ ألزم المش

لتوفر حماية للموظف العام من جهة، و تزيد من قوة موقف  مشيرا إلى ضمانات تتابع
لا يمكن تجاوزها  بأي حال من الأحوال ة القرار التأديبي من جهة أخرى، وخذالإدارة مت

 .لأنها تعد ضمانات في حد ذاتها

م أن النظام التأديبي لا يهدف إلى بث الروح الانتقامية إلا أن ذلك وارد في بعض فرغ
الإدارات ضد موظفيها لذا كان الأجدر من المشرع زيادة فعالية هذه الضمانات أكثر حتى 
لا تميل الكفة نحو امتيازات السلطة العامة و تحقيق الصالح العام بصورة تهمش مصلحة 

 .الموظف بدرجة كبيرة

إذا كان يقع على عاتق الدولة حسن اختيار موظفيها و النظر دائما لكفاءاتهم و حسن ف
هذه سيرتهم الذاتية، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية إقدام الموظف على أخطاء ستفصل 

تناسب معها بما يوافق نصوص تي العقوبة التالإجراءات التأديبية في درجة خطورتها و 
أو ضمانة منصوص  تجاوز أي مرحلة إجرائية فظيفة العامة القانون الأساسي العام للو 

غير مشروعة و معرضة للإلغاء أمام جهات التأديبية يجعل قراراتها عليها في القانون 
 .القضاء الإداري المختصة
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لكن هذه الإجراءات متوجة بآثارها التي تسعى دائما لتحقيقها و تتمثل في الغالب في  
العادل في حق المعني بالقرار التأديبي و إشعاره بالمسؤولية  توقيع الجزاء المطلوب  و

على ما اقترفه من أخطاء و كذا ردع جميع الموظفين ليتجنبوا مثلها في المستقبل، و منه 
تضمن الإدارة حسن سير المرفق العام بانتظام دون تجاوزات قد تؤثر على نظامه 

 .الداخلي

اعي لإتمام هذه الإجراءات أو حتى بدءها في فإذا انعدمت هذه الآثار لم يعد هناك د
بعض الأحيان، و هذا لأن الموظف قد حصن نفسه ليتحول من مخطئ إلى صاحب حق 

مه بمضي المدة المحددة قانونا، أو لأن علاقته دكما هو الحال مع سقوط الخطأ و تقا
من  612المذكورة في المادة  لأحد الحالاتبالوظيفة قد انتهت فجرد من صفة الموظف 

سبابا أ، فتكون في نفس الوقت المعدل و المتمم 60-62ون الأساسي للوظيفة العامة القان
، مما تمنح الموظف فرصة لانقضاء الإجراءات التأديبية التي كانت مقررة في حقه

 .للإفلات من العقوبة التأديبية التي يستحقها

 :من خلال دراستنا تتمثل في النتائجو وصلنا إلى جملة من 

ضمان و  استقرار المجتمع الوظيفي أجلمهمة من  التأديبيةتعتبر عملية المسائلة  -
فالإجراءات التأديبية تسير بشكل ثابت  ، حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد

لتحديد درجة الخطأ و منه توقيع الجزاء المناسب حسب ما حدده القانون الأساسي 
 .ة المختصةيابتداع من السلطة التأديبللوظيفة العمومية حصرا و دون 

بين جهتين  أن النظام التأديبي في الجزائر يقسم اختصاص تأديب الموظف العام -
 .هما السلطة التأديبية الرئاسية و اللجان الإدارية متساوية الأعضاء

نفسها مما يجعلها من اختصاص السلطة التأديبية الرئاسية هي أن مرحلة التحقيق  -
  .خصْم في نفس الوقتالحكَم و ال
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هذه الضمانات و تستند إلى ضمانات في كل مراحلها، أن مراحل تأديب الموظف  -
و تطمئن  التأديبي تضمن استقلالية الجهات مصدرة القرارذات تأثير مزدوج إذ أنها 

و لكنه قد أغفل تنظيم بعض الضمانات التأديبية  الموظف المعني في نفس الوقت
 .عسف السلطة المختصة بالتأديبمما يجعله أمام خطر ت

ما يؤكد خطورة محرص على آلية التسبيب في عدة مراحل أن المشرع الجزائري قد  -
 .هذه القرارات على المركز القانوني للموظف

يوما  54أن المشرع قد لجأ للآجال القصيرة في سقوط الخطأ عن المعني و هي  -
التأديبية ضمن الأولى أو الأخيرة، على مرحلتين، فتنقضي الإجراءات تتكرر 

تقادم الخطأ بمضي المدة لا يفلت الموظف من العقوبة فحسب بل و يعود فب
لمنصبه و يسترجع كافة حقوقه المالية و كأن شيئا لم يحدث و مهما كانت درجة 

 .الخطورة
هناك من الاسباب ما لا يؤثر على قضية إفلات الموظف من العقوبة بقدر تأثيرها  -

 .الإجراءات كما هو الحال مع الوفاة الذي يؤدي بالضرورة إلى انقضائها فقطعلى 
إن حالة فقد الجنسية قد لا تؤدي دائما إلى إفلات الموظف من العقوبة إلا إذا كان  -

شريطة أن  المعني هو صاحب الطلب و الرغبة في التخلي عن جنسيته الجزائرية
 .هقبول الجهات المختصة لطلبيتم 

الذي يكون كعقوبة تأديبية و الذي يكون عقوبة تكميلية، لم يفرق المشرع بين العزل  -
، و هذا برأينا بحيث لا يمكنه الترشح ثانية للوظيفة إذ أنه ساوى بينهما في الآثار

  ......يؤدي إلى تناقض حتمي
 نفس الأمر حدث بالنسبة للتسريح، إذ أن المشرع لم يفرق بين التسريح التأديبي و -

فنجد فيه خدشا بميزان غير التأديبي من حيث الآثار و هذا ما يوضح قسوة المشرع 
 .العدالة
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نقضي لزوال صفة سواء في حالة التسريح أو العزل فإن الإجراءات التأديبية ت -
لعزل من الحالات التي لا يمكننا اعتبار حالتي التسريح و او  الموظف عن المعني

 .الجزاء و هذا عائد لطبيعتهما في حد ذاتهافلات الموظف من تساعد على إ
ؤدي دائما إلى الإفلات من الجزاء التأديبي إذ أن تحالة الإحالة على التقاعد قد لا  -

التقاعد و قبلت الإدارة ذلك أثناء  لىذلك قد يحدث إذا طلب الموظف الإحالة ع
ه يؤدي إلا سير إجراءات تأديبية ضده، أما إن أخذ هذا الإجراء حالة العقوبة فإن

 .إنقضاء الإجراءات التأديبية فحسب
الحالة الوحيدة التي قد تؤدي قطعا لإفلات الموظف من العقوبة هي حالة الإستقالة  -

و لكن ذلك لا يحدث إلا إذا وافقت الإدارة على الطلب، و قطع علاقتها به يحرره 
 .من إي التزامات على عاتقه

وضع نظام تأديبي خال من الثغرات، إلا أننا بعد دراستنا لمسنا محاولات المشرع في 
 : القادمة و من ذلك أيضا تعرضنا لبعضها عله يعود لصياغتها بما يسدها في تعديلاته

  :مع مراعاة 184المادة ضرورة تعديل نص  -

  الإشارة إلى الفرق بين التسريح بطريق تأديبي و التسريح بطريق غير تأديبي و
الثاني و أخذ أسبابه التي لا تعد من قبيل الأخطاء بعين هذا مع مراعاة النوع 

 .الاعتبار
  ضرورة التفرقة بين العزل كعقوبة تأديبية و العزل كعقوبة تكميلية و ذلك

قانون العقوبات المعدل  من 15بالإشارة إلى الاستثناء الذي أورده نص المادة 
  .و المتمم

 60-62من الأمر  612تفسير حالات إنهاء العلاقة الوظيفية المذكورة في المادة   -
بما يوضح صراحة آثارها التي تؤدي إلى انقضاء الإجراءات التأديبية، إذ أن ذلك 

خاصة  ،د تطرأ على هذه العلاقة الوظيفيةضروري لضبط جميع التجاوزات التي ق
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فسحة للإفلات من العقوبة و لذا من الضروري إذا تعلق الأمر بالاستقالة التي تعدّ 
سد هذه الثغرة بالنص صراحة على أن الاستقالة لا تؤثر على سير الإجراءات 

 .التأديبي

يقوم المشرع بتشريع قانون جديد يتضمن الإجراءات التأديبية و  من الضروري جدا أن
 .ةحالات انقضائها بصورة مستقلة عن القانون الأساسي للوظيفة العام

لمفسرة للقانون اهذا و كما يستوجب على السلطة التنفيذية مراجعة ترسانة المراسيم 
  : الأساسي للوظيفة العمومية خاصة

، المتعلق بالاجراء التأديبي 2666 جوان 21المؤرخ في  251-66 رقم المرسوم -
 .2666جوان  20الصادرة بتاريخ  66جريدة رسمية عدد 
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 الصادرة 25عدد  سميةر  ريدة، ج1115فبراير  12المؤرخ في  11-15مر المعدل بالأ

 .1115سنة 

من قانون الاجراءات المدنية و ضالمت 6119فيفري  61المؤرخ في  19-19قانون ال -
 .6119أفريل  60، الصادرة بتاريخ 66عدد  سميةر  ريدةج الإدارية،

 

 



 :الأوامر 

قانون الأساسي للوظيفة من الضالمت 6911جوان  16المؤرخ في  600-11الأمر  -
 . 6911جوان  19الصادرة بتاريخ  61العامة ، الجريدة الرسمية عدد 

 61المؤرخ في  16-19المعدل بالقانون  6911جوان  19المؤرخ في  611-11الأمر  -
 9الصادرة بتاريخ  61من قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية عدد ضالمت 6119فيفري 

 . 6119مارس 

الصادرة  611الجريدة الرسمية عدد  ،6981ديسمبر  61المؤرخ في   91-81الأمر  -
 6111فيفري  61المؤرخ في  16-11المعدل بالأمر  6981ديسمبر  69بتاريخ 

فيفري  68الصادرة بتاريخ  61رية، الجريدة الرسمية عدد ئمن قانون الجنسية الجزاضالمت
6111. 

من القانون الأساسي للوظيفة ضالمت 6111جويلية  61المؤرخ في  10-11الأمر  -
 .6111جويلية  61الصادرة بتاريخ  61العامة المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية عدد 

 :التشريع التنظيمي

 :التنفيذيةالمراسيم 

المتضمن  الأحكام المطبقة على  2666يونيو  1المؤرخ في   252-66المرسوم  -
 .2666يونيو  8الصادرة بتاريخ  36عدد  سميةر  ريدةالموظفين المتمرنين، ج

المتعلق بالاجراء التأديبي ، جريدة  6911جوان  16المؤرخ في  616-11المرسوم  -
 . 6911جوان  19الصادرة بتاريخ  61رسمية عدد 

حديد اختصاص اللجان المتعلق بت 6996جانفي  66المؤرخ في  61-96المرسوم رقم  -
 . 6996لسنة 10مها ، جريدة رسمية عدد كيلتها و تنظيشاء و تضمتساوية الأع



المتعلق بتحديد كيفيا تعيين ممثلين في  6996جويلية  66المؤرخ في  66-96المرسوم  -
 . 6996لسنة  10اء ، جريدة رسمية عدد ضالأعاللجان متساوية 

جي ذمن القانون الأساسي النمو ضيت 6991مارس  60المؤرخ في  19-91المرسوم رقم  -
 66الصادرة بتاريخ  60مية عدد سالادارات العمومية ، جريدة ر  لعمال المؤسسات و

 . 6991مارس 

المتعلق بسلطة التعيين و التسيير  6991مارس  68المؤرخ في  99-91 المرسوم -
دارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات داري بالنسبة للموظفين و أعوان الإالإ
 . 6991مارس  69الصادرة بتاريخ  60دد ات الطابع الاداري ، جريدة رسمية عذ

من تمديد حق التقاعد المسبق ضيت 6999أكتوبر  10المؤرخ في  068-99المرسوم  -
الصادرة بتاريخ  86دارات العمومية، جريدة رسمية عدد لصالح موظفي المؤسسات و الإ

 . 6999أكتوبر  11

 :المراجعقائمة : ثانيا

  :الكتب -1

انتهاء خدمة الموظف العام في أحكام القضاء الإداري المصري، د  أحمد حافظ نجم، -

 .1111ط، دار النهضة العربية، الاسكندرية، مصر، 

 ،د ط لغاء،ي الإضدارية أمام قاتسبيب القرارات الإ، شرف عبد الفتاح أبو المجد محمدأ  -
 .6118أة المعارف، الاسكندرية، مصر، شمن

 ،1126، مصر، شرن ارد ون ، د2الإداري، ط التقادم في القانون  ،برهان زريق -

، الديوان الوطني الطبعة الأولىجيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية تطبيقية،  -
 .6999للأشغال التربوية، الجزائر، 



، بعةط ون ، د"روط قبول الدعوى الإداريةش"رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية  -
  .6116، رئالجزاديوان المطبوعات الجامعية، 

ة، طبعة أولى، دار الفكر ماداري في مجال الوظيفة العقيق الإ، التحشتوي سعد ال -
 .6119الجامعي، الاسكندرية، مصر، 

، دار المطبوعات بعةط ون سعد نواف العنزة، التظلم القانوني للموظف العام، د  -
 .6118مصر، -الجامعية، الاسكندرية

ر و شر الهدى للن، دابعةط ون دارية، ددروس في منازعات الإ عادل بوعمران ،  -
 .6166ر، ئ، الجزاالتوزيع

 ون أسامة عثمان، أحكام التقادم في ضوء القضاء و الفقه، د -عبد الحميد الشواربي -
 2666 ،سكندرية، مصر، منشأة المعارف الإبعةط

، دار بعةط ون العامة، دمانات التأديبية في الوظيفة ض، البد العزيز عبد المنعم خليفةع  -
 . 6110، الفكر الجامع، الاسكندرية، مصر

مصر، -، دار الكتاب الحديث، القاهرةبعةط ون عبد العزيز خليفة، قضاء التأديب، د -
6119. 

، منشأة المعارف، الاسكندرية بعةط ون عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري،د -

 .اريخ النشرت ون دمصر، 

عي و ضلعامة للاستقالة بين القانون الو ، النظرية اعبد اللطيف السيد رسلان عودة -
ر، نشجامعة الجديدة لل، دار البعةط ون ، د-دراسة مقارنة–سلامية ريعة الإلشا

 .6116الاسكندرية، مصر، 

مكتبة دار الثقافة  ،بعةط ون علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، د  -
 .6116الأردن، -للنشر و التوزيع، عمان



ر و ش، جسور للنولىالأ، طبعة 6، المرجع في المنازعات الإدارية، ج يافضعمار بو   -
 .6160ر، ئ، الجزاالتوزيع

ر و ش، جسور للن، طبعة أولىري ئريع الجزاشالوظيفة العامة في الت، يافضعمار بو   -
 . 6161، رئالجزا ،التوزيع

المؤسسة الوطنية للكتاب،  دون طبعة ، مبدأ فكرة السلطة الرئاسية، عمار عوابدي، -

 .6996 ،الجزائر

ورات مكتبة أقرأ ، شغريب بوخالفة ، شرح قانون الوظيفة العامة، طبعة أولى، من -
 .6160ر، ئقسنطينة، الجزا

ر شهومة للن ار، دبعةط ون ، دري ئن الجزاديب الموظف العام في قانو ، تأكمال رحماوي   -
 .6116ر، ئ، الجزاو التوزيع

 ون د ،راسة مقارنةد–داري في المخالفات التأديبية محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإ -
 .6111مصر،  -أة المعارف، الإسكندريةش، منبعةط

دون ، دون دار النشر، 6المسؤولية التأديبية للموظف العام، ط ،منصور ابراهيم القيوم -
 .6996، البلد

مقرر وحدتي المدخل و نظرية الحق، د ط، دار بلقيس للنشر ، الجزائر  ،مولود ديدان -
 ،نةس ون د

 -العقود الإدارية  -قرارات إدارية  -وظيفة عامة  -نواف كنعان ، القانون الإداري  -
الأردن ،  -ر و التوزيع، عمانشالأموال العامة، الكتاب الثاني، د ط، دار الثقافة للن

6119. 

 

 

 



 :طررواا  و المذررا الأ - 2
 :أطررواا  الدرتوراه  - أ

، تسريح الموظف العمومي و ضماناته، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود عادل زياد -
 .1126الجزائر،  -معمري، تيزي وزو

 ، التظلم الإداري في فلسطين بين الوجوب و الجواز، عبد الناصر عبد الله أبوسمهادة -
 د ت،  فلسطين،أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام محكمة العدل العليا، 

 22-61من القانون  24، سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة عز الدين زوبة -
 1122الجزائر،  –المتعلق بعلاقات العمل، أطروحة دكتوراه، جامعة أمحمد مقران، بومرداس 

ريع شاء الدعوى التأديبية في التضعمران، النظام القانوني لانقمحمد الأخضر بن  -
 .6118-6111ر، ئالجزا -ر، باتنةضري، أطروحة دكتوراه، جامعة لحاج لخئالجزا

دراسة مقارنة بين  –مانات الموظف العام في المجال التأديبي ضمصطفى بوادي،  -
أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد  ،-ري ئالقانون الفرنسي و الجزا

 .6166-6160ر، ئتلمسان، الجزا

 :رسائل و مذررا  الماجيستير  - ب
ابراهيم منيع المطيري، العقوبات التبعية في الحدود و القصاص، مذكرة ماجستير،  -

 .ه 6061جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 

 -دراسة مقارنة-مانات المساءلة التأديبية للموظف العامضعياش، أمجد جهاد نافع  -
 .6118فلسطين،  -مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

مانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل ضحياة عمراوي، ال -
 . 6166-6166 ر،ئالجزا-ر، باتنةضري، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخئالتشريع الجزا

مانات الإجرائية التأديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق ض، السميحة براهيمي -
 .6160-6166ر، ئر، باتنة، الجزاضالإداري، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخ



" ، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام عبد الحميد بن علي -
-1121الجزائر،  -تير، جامعة أبو بكر بلقايد،  تلمسان ، مذكرة ماجيس"دراسة مقارنة

1122، 

علي عيساني، التظلم و الصلح في المنازعات الإدارية، مذكرة ماجيستير، جامعة أبو  -
 .6119-6118الجزائر، -بكر بلقايد، تلمسان

دراسة مقارنة بين قوانين المملكة الأردنية –محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري  -
رق الأوسط، الأردن، ش، مذكرة ماجستير، جامعة ال-ة و الإمارات العربية المتحدة الهاشمي
6119. 

مساعد بن عبد الله بن عبد العزيز العثمان، العقوبات التكميلية و تطبيقاتها في  -
المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 

6111. 

 العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة بالقانونين مشعل محمد -
 1122الكويتي و الأردني، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

مصطفى مخاشف، السلطة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير،  -
 .6119-6118الجزائر، -جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

مانات التأديبية للموظف العام ، مذكرة ماجستير ، ضمنير سلماني، مدى فعالية ال -
 . 6161-6166ر، ئجامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزا

نواف بن خالد فايز العتيبي، العزل من الوظيفة العام كعقوبة جنائية و تطبيقاته في  -
لعربية للعلوم اأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجيستير، جامعة نايف ا

1114. 

 

 



 .مذررا  لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  - ج

ري في ظل ئسعاد سماي، النظام التأديبي المطبق على الموظف العمومي الجزا -
ر، ئاء، الجزاض، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للق 10-11التعديلات الأمر 

6118-6161. 

لعام في ظل إصلاحات الوظيفة العامة، مذكرة تخرج لنيل سميرة لكحل، الموظف ا  -
 .6168-6161شهادة إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

عبد الرؤوف كوشيح، الإجراءات التأديبية في قانون الوظيف العمومي و قانون  -
 .6111-6110ر، ئاء، الجزاضهادة إجازة المدرسة العليا للقشالعمل، مذكرة تخرج لتيل 

وء العمل و الوظيف ضري في ئريع الجزاشجس تدرانت ، النظام التأديبي في التنر  -
 .6119-6111ر، ئاء، الجزاضالعمومي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للق

 .الماستر ا مذرر  -د 

يخ شمن مجال الوظيفة العامة، مذكرة ماستر، جامعة الضإيمان غربي، الحق في الدفاع  -
 . 6166-6160ر، ئالجزا-تبسةالعربي التبسي، 

محمد الطاهر كاوجة، الإجراءات القانونية لتأديب الموظف العمومي، مذكرة ماستر،  -
 . 6166-6160ر، ئالجزا -جامعة القاصدي مرباح، ورقلة

محمد ريقط، نهاية الحياة الوظيفية في  مجال الوظيفة العمومية، مذكرة ماستر، جامعة محمد  -
 1125-1123خيضر بسكرة، الجزائر، 

 : المقالا  -ه  

براهيم، الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام في مواجهة أ، اسماعيل أحفيظة ا -
 .6161، يونيو 1سلطة التأديب، مجلة العلوم القانونية و الشرعية، العدد



حيدر نجيب أحمد، الحقوق و ضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التاديبي،  -
 .6119، 01ددعمجلة الفتح، ال

يبية بالوحدات الادارية، ، النظام القانوني للسلطات التأد، مصطفى عبد الحميد دلافد -
 . 6161جوان  61، 69عدد 

نجم الأحمد، التظلم الإداري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية،  -
 1124، سنة 4، عدد  16المجلد

مجلة دفاتر  رادة الفرد ،إطة الدولة و ين السلالتخلي عن الجنسية ب ياسمينة لحاج، -
 .6160، جانفي 9نون، عدد االسياسة و الق

 :القرارا  القضائية
، 225652ملف رقم ، 2662جانفي  15قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، تاريخ  -

 2662المجلة القضائية ، العدد الأول لسنة 
، مجلة مجلس الدولة 12126ملف رقم  1115-21-15قرار مجلس الدولة بتاريخ  -

 .1116العدد الثامن، سنة 



 



 

 

 

 

إلى انقضاء  لقد انصب موضوع البحث على دراسة الأسباب التي تؤدي

تعتبر مهمة جدا في النظام التأديبي  لأن الإجراءات التأديبية، الإجراءات التأديبية

لتمارسها سلطات  أن المشرع منح جملة من الصلاحياتللموظف العام حيث 

و في نفس  ،ن كلما اقترف الموظف خطأ مهنيامختصة حسب ما حدده القانو

الوقت قيدها بضمانات لحماية المعني من تجاوزاتها المتوقعة، فتبدأ هذه 

الضمانات من لحظة العلم بالخطأ إلى غاية إصدار العقوبة كما حرص على 

 .توفيرها أيضا بعد إصدار القرار التأديبي و تتمثل أساسا في التظلمات

ع في حق الموظف ا ليوق  هذه الإجراءات قد تطرأ عليها أسباب تغير من مساره 

عقوبة أشد أو يعود لوظيفته و يسترجع كامل حقوقه، كما نجد من الموظفين من 

 .بالإدارة التي يتبعهايتملص من العقوبة مستغلا انقطاع علاقته 

قد تكون بقوة القانون، و قد تأخذ شكل العقوبات بالإضافة إلى و هذه الأسباب 

 .هذا الخصوص الاستقالة التي تعتبر سببا مهما في

بصورة شاملة ركزنا فيها على آثارها هذه الاسباب معرفة لذا كان من الضروري 

 .على المركز القانوني للموظف المتابع بعقوبة تأديبية
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